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 قدمة: م

المعاصرة الدول  وآليات  أساس  على    تقوم  السيادة  فلسفة  بين  تمزج  أزلية  جدلية 
ما لم    ؛ا الحركي في بيئة القانون العامالتجسيد؛ فلا يمكن للشرعية السياسية أن تكتسب أثره

من هذا    ،تستند إلى هيكل مؤسساتي مرن يقود التحولات المجتمعية ويهندس الفضاء العام
 . المنطلق الوجودي

كتوثيق وصفي للمدونات    تيالتنظيم الإداري والمؤسسا  يبرز مقياسوفي هذا الإطار   
ا للسلطة  الصلبة  النواة  بل كأداة تشريحية تبحث في  لتنفيذية، وتستقرئ هندسة  التشريعية، 

المؤسسات التي تتولى تدبير التوازنات الحرجة بين امتيازات الضبط الإداري وحرمة الحقوق  
 سية.الأسا

القانوني    التنظيم الإداري والمؤسساتييتبوأ  حيث   الفكر  مركز الصدارة في هندسة 
س الأثر الواقعي لنظرية الدولة وسيادتها إلا من خلال قنواتها  لا يمكن تلم  المعاصر؛ إذ  

 المؤسساتية وأجهزتها التنفيذية التي تدير الشأن العام. 

فالقانون الإداري ليس مجرد حزمة من القواعد الزجرية أو النصوص الجامدة، بل   
مقت   قانون هو   بين  باستمرار  بنيانه  يتأرجح  السلطة ديناميكي متطور،  هيبة  فرض  ضيات 

العامة وصيانة المصلحة العليا، وبين حتمية النزول عند رغبات المرتفقين وإشباع حاجاتهم  
 .، وعن طريق الضبط الإداري امالمتجددة عبر آلية المرفق الع

  يعتبر مقياس التنظيم الإداري والمؤسساتي من المقاييس التي تدرس لطلبة القانون و 
الإداري بصفة عامة، وطلبة الإدارة العامة بصفة أخص، بل أنه من المقاييس التي تهم  

ه بموجب التنظيم الإداري والمؤسساتي يمكننا ضبط النشاط  طلبة التدرج، وذلك من منطلق أن 
والمؤسسات عن    الإداري  وتمييزهما  الدولة  في  والمؤسسات   النشاطاتالإدارية  العادية 

 . الأخرى لدستورية ا
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تتسم بالجمود    عامة لم تعدارة الدراسة هذا المقياس خاصة وأن الإدتظهر أهمية  و  
 سابق. في ال الذي كانت تتسم به 

تأتي هذه المطبوعة البيداغوجية المستندة إلى بيئة القانون العام، لتقدم مقاربة تفكيكية  و  
المؤسساتي   للبنيان  عميقة    ، المعاصرالإداري  وتركيبية  تحولات  الإداري  الفكر  شهد  فقد 

وهو ما يجعل    ،فرضت الانتقال من النظريات الكلاسيكية الآلية، إلى نماذج الحوكمة المرنة
بين  تتمازج فيه  الموضوعية، و مع  معاييره العضوية ب تشابك ي  ن الإداري من فهم أساس القانو 

حتمية لأي  المعرفية  الضرورة  مع ال  نبل الغاية )المرفق العام( وحزم الوسيلة )السلطة العامة( 
 .باحث في حقل العلوم القانونية 

 ر الموالية: ة من خلال المحاسنتناول هذه المطبوعوعليه  

 ° مفهوم القانون الإداري  

 ° مصادر القانون الإداري  

 ° المرفق العام 

 ° الضبط الإداري  

 الإداري ° القرارات  

 ° العقود الإدارية  

 يف الموالي: وذلك وفقا للتصن 
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 ول المحور ال 

 مفهوم القانون الإداري 

 

 

 

وذلك بالنظر    ة،كبير   ية همأ وفي غيرها من الدول    ؛ يكتسي القانون الاداري في الجزائر
وطبيع  ةلسع اختلاف  أفكل    ،قواعده  ة امتداده  على  المجتمع  الاقتصادأفراد    ية وضاعهم 

 دارةالإمع  ية وجبر   يةهم في علاقه حتم  يةوالثقاف ية والاجتماع

  ، القانون برز مفهوم خضوع الجميع للقانون حكاما ومحكومين  ةدول  ةوبظهور فكر 
ع  خضوالقانون الذي ت   ،للقانون   وصار من اللازم لضمان هذه الفكرة اخضاع الادارة العامة

 . 1القانون الاداري  و هله الادارة العامة 

وبيان    ،الإداري تعريف القانون    :على هذا الاساس سنتطرق في هذا المحور الىو 
 :وعلاقته بباقي فروع القانون وذلك من خلال التطرق النقاط التالية ،خصائصه

 

 

 

 
 

 . 09ص   ، 2007، 02ط ،الجزائر ،جسور للنشر والتوزيع ،الإداري الوجيز في القانون  ،عمار بوضياف - 1
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 :تعريف القانون الاداري  أولا:

هذه  اقترنت  متى  المجتمع  بين  العلاقات  تنظم  التي  القواعد  مجموعه  هو  القانون 
 القواعد بجزاءات يضمن احترامها وتطبيقها. 

وهو مجموعه القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الاشخاص في المجتمع والتي  
يخضع كل من يخالفها للعقوبات التي تفرضها الدولة وهي بذلك تختلف عن قواعد الاخلاق  

 1داب التي لا تتميز بطابع الالزامو الآ

 : والقانون قسمين قانون عام وقانون خاص 

 : هو فالقانون العام ما أ

القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة ويحكم علاقات القانونية التي تكون   
سلطه عامه    صاحبة   وتظهر فيها الدولة بوصفها  ،حدى هيئاتها العامة طرفا فيها إو  أالدولة  

 تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الافراد.

 فهو القانون الخاص أما 

  ، حدى هيئاتهاإويحكم العلاقات بينهم وبين الدولة و   ،رادينظم نشاط الافالقانون الذي  
تتمتع بحقوق وامتيازات   ةعام  ةي ليس بوصفها سلطأ  ، عندما تظهر بمظهر الافراد العاديين

 2على عده فروع   استثنائية ويشمل كلا من القانونين
 

 .05ص ، 2012  ،الجزائر ، عين مليلة،دار الهدى ،الإداري مدخل للقانون  ،علاء الدين عشي - 1

 ، الجزائر  ،دار بلقيس  ،ري(التنظيم الاداري النشاط الادا)  الإداري القانون  ،  سعيد بوعلي  -مريم عماره  -شريقينسرين    -  2
   .04ص  ،(دون تاريخ)
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الآأبعد    سنتطرق  القانون  عرفنا  القانون  إن  ن  تعريف  يتف   ؛الإداري لى  لم  ق  الذي 
داري  فكان هنالك التعريف الواسع وتعريف ضيق القانون الإ  ،موحد لهالفقهاء على تعريف  

 : ضمن النقاط المواليةليهما إاللذان سنتطرق 

 : الإداري للقانون  (الوصفي -العضوي )  التعريف الواسع - 01

 1هو المفهوم الذي يهتم بالتكوين الداخلي الإدارةانون الإداري للقالمفهوم العضوي  

ارس النشاط الاداري  والادارة العامة بمفهومها العضوي تعني مجموع الهيئات التي تم 
 . 2ويدخل ضمن هذا المعنى السلطات المركزية وسلطات اللامركزية ،في الدولة

في    العامة  والمؤسسات  والهياكل  الاجهزة  مجموع  التنفيذيةإوهي  السلطة    عبر  ،طار 
وتفريعاتها المختلفة    ،ي مجموع الاشخاص المعنوية العامة وتنظيماتهاأ  ،مختلف مستوياتها

 3...الخ لولايات الوزارات الجامعاتمثل بلديات ا

نه من الضروري التمييز بين القواعد  أساس  أعلى  الواسع للقانون الإداري  التعريف  يستند  و 
شخاص القانون الخاص عن القواعد التي تخضع لها الادارة أفراد وسائر  ا الأالتي يخضع له

 4العامة

 :  نهأ وقد تم تعريف القانون الاداري وفقا لهذا المفهوم ب 
 

 . 14ص  ،مرجع سابق ،الإداري الوجيز في القانون ، عمار بوضياف - 1

 14, مرجع سابق,صعلاء الدين عشي - 2

،  2004  ة، الجزائر، عناب،  دار العلوم،  )التنظيم الاداري, والنشاط الاداري(  ون الاداري القان،  محمد الصغير بعلي  -   3
 . 08ص

 . 06  – 05ص  مرجع سابق, ،علاء الدين عشي - 4
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  1دارية في الدولةدارية والأجهزة الإالقانون الذي يحكم السلطة الإ -

 2دارة العامةمجموعه القواعد القانونية مهما كان مصدرها الذي تحكم الا -

موالها أها و ت مجموعه القواعد القانونية التي تحكم الادارة العامة من حيث تنظيمها ونشأ  -
 3هذا النشاط من منازعات وما يثيره

  :الإداري للقانون  (الموضوعي -الفني -المادي -الوظيفي)التعريف الضيق   - 02

نه من الضروري التمييز بين  أساس  أعلى  الضيق للقانون الإداري  التعريف  يستند  
  ،الإداريةجهزة  والتي تمارسها الأ  الإداري و النشاط  أ دارية  القواعد التي تخضع لها الوظيفة الإ

 دارية. الاغير خرى عن القواعد التي تقطع لها الوظائف الخاصة الأ

   :نهأ وقد تم تعريف القانون الاداري وفقا لهذا المفهوم ب 

عن قواعد القانون الخاص    القواعد القانونية المتميزة والاستثنائية والمختلفة  ةمجموع  -
 4ما يترتب عنها من منازعاتدارة العامة وتحكم نشاطها و المتعلقة بتنظيم الإ

القانون الاداري ليس مجرد تسمية لقانون يحكم الادارة العامة بل هو قانون متميز    -
  5يحتوي على احكام خاصه مختلفة عن قواعد القانون الخاص 

 

 16.ص ،  مرجع سابق القانون الإداري،الوجيز في ، عمار بوضياف - 1

   .07ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 2

 . 09ص ، لمرجع نفسها  - 3

 الوجيز في القانون الإداري. ، عمار بوضياف - 4

 . 10ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي -   

 . 17ص سابق، الوجيز في القانون الإداري، مرجع ،مرجع سابق  ،عمار بوضياف - 5
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المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تتعلق    لوفةأالم  مجموعه القواعد القانونية غير  -
 1ة حينما تتصرف كسلطه عام العامة دارةبالإ

نشطة التي تمارسها السلطات  الادارة العامة بمفهومها الوظيفي تعني مجموعه الأو 
  ، والمرفق العمومي من جهة  ، الإداري في الضبط    الادارية في مختلف المجالات المتمثلة

الوظائف هذه  لتحقيق  القانونية  وسائل  من  تملكه  القان   ، وما  الاعمال  جهة  وهي  من  ونية 
 2خرى أ

دارة لإلو الوظيفي  أوالمفهوم الوظيفي هو المفهوم الذي يهتم بالجانب الموضوعي  
و الوظيفة التي تتولاها الاجهزة الادارية لإشباع الحاجات  أباعتبارها تتمثل في النشاط    ؛العامة
 3العامة

يقوم   التي  والاعمال  والوظائف  والخدمات  الانشطة  مجموعه  الاجهزة وهي  بها 
تقديم  مثل  الافراد  العمل  للحاجات  اشباعا  الادارية  النقل    والهيئات  وتوفير  العام  التعليم 

 4الخ... العمومي وضمان الخدمة الصحية العمومية 

 :الإداري ضيق للقانون ال التمييز بين التعريف الواسع والتعريف  - 03

؛ قد حاولا إعطاء تعريف  بالرغم من أن كل من التعريف الواسع والتعريف الضيق 
نهما تعريفان مختلفان، ويمكننا توضيح أبرز نقاط الاختلاف بينهما  للقانون الإداري، إلا أ

 من خلال الجدول الموالي: 
 

 . 08 ، مرجع سابق، ص(داري ط الإالنشا -التنظيم الإداري ، القانون الإداري )محمد الصغير بعلي - 1

 . 04ص  ،مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عماره -يقشرينسرين  - 2

 . 07ص ، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 3

 8محمد الصغير بعلي ,مرجع سابق ص  4
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 ف الضيق للقانون الإداري التعري اري تعريف الواسع للقانون الإدال
 كلا التعريفين ينطلقان في تعريفهما للقانون الإداري من خلال ربطه بالإدارة العامة 

 فني تعريف وظيفي مادي موضوعي  تعريف عضوي وصفي 
 يهتم بنشاط الإدارة ووظيفتها  يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة 

التي  ن يع  القواعد  كانت  أيا  الإدارة  قانون  ي 
القانون  )  تحكمها أو  العام  القانون  قواعد 
 (الخاص

لقواعد  والمغايرة  المتميزة  القواعد  يعني 
 القانون الخاص

يعني  الإداري  يحكم    القانون  الذي  القانون 
 وكهيئة الإدارة العامة كجهاز  

ال القانون  يعني  الإداري  يحكم  القانون  دي 
 وكوظيفة.  طالإدارة العامة كنشا

 

ن  أالقول    من  مكننات لقانون الاداري  لمحاوله الجمع بين المعنى الواسع والضيق  إن  
والنشاط   ،الادارية في الدولة ةجهز للأ ةالقانون الاداري هو مجموعه القواعد القانونية المنظم

 1العامة  ةجهزة لتحقيق المصلح الذي تطلع به هذه الأ

   :الإداري القانون ( مميزات)خصائص   -ثانيا

الاداري  يتمي  القانون  قانونيا مستقلا    من  بمجموعهز  فرعا  تجعله  التي  الخصائص 
 القوانين.  من  ومتميزا عن غيره

 : نقاط المواليةالوذلك من خلال  ، هم هذه الخصائص فيما يلي سنحاول التطرق لأو 
 

 . 04 ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -نسرين شريقي - 1

 . 08ص ، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 
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 : القانون الاداري قانون حديث النشأة -01

خرى  فروع القانون الأ  من  ذا ما قورن بغيرهإالقانون الاداري قانونا حديث النشوء  يعد   
 لقانون الروماني مثلا. لكالقانون المدني الذي ترجع جذوره 

ينشا كقانون مستقل  لم  الاداري  وخصائصه ومصادره سأله    ،فالقانون  سه ومبادئه 
ذلك بفضل جهود القضاء والفقه  و   ،خير من القرن التاسع عشرلا في الربع الأإ  ،الخاصة

 1الاداريين في فرنسا 

لم يكن الحديث في علم القانون عن فرع قانوني    1872نه قبل سنه  أومعنى ذلك   
لوفة في مجال القانون  أبمعناه الفني كمجموعه قواعد استثنائية غير م اسمه القانون الاداري 

 2دارة وتنظيمها ومنازعاتها الخاص تحكم نشاط الإ

 : مكتوب(غير القانون الاداري قانون غير مقنن ) 02

 ة حكام قصد تنظيم ظاهر أالتشريعية لوضع قواعد و   ةالتقنين تدخل السلط  ةيقصد بعبار 
 والظاهرة   كتنظيم الظاهرة التجارية بموجب تقنين التجاري   ة، و موضوع ما بنظره كلية وشاملأ

 ...الخ.  تقنين الجنائي الجرامية بموجب الإ

بالرغم من محاولات    ،الإداري تقنين  الي  أ  ،الإداريةالظاهرة    هلي إتفتقد    مر الذيوهو الأ 
 3بعض الدول القيام بتلك العملية 

 
 

 . 22ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 1

 87مرجع سابق, صفي القانون الإداري، الوجيز  ،عمار بوضياف - 2

 . 24ص  ،مرجع سابق، (الإداري النشاط  –التنظيم القانون الإداري )، محمد الصغير بعلي - 3



11 
 

 :  لىإسباب عدم تقنين القانون الاداري أوتعود  

 حداثة هذا القانون.  -

  1قابليته للتطور داري و النشاط الإ ةمرون  -

   . وتشعبها القانون الإداري  تطور موضوعاتسرعه  -

  القانون الإداري.  النشأة القضائية لمعظم قواعد -

 2العدد الكبير لمواضيع القانون الاداري  -

العديد من جوانب.  ن  أوذلك    ،تم في وجود تقنين جزئيتن خاصية عدم التقنين لا  إ
ومثال ذلك قانون    ، ها نصوص قانونيةشأن قد صدرت ب   ؛بعادهاأدارة العامة و ومواضيع الإ

 . ...الخ وقانون الولاية  -البلدية

لى مستوى  إ  رقىنها لا ت أ  إلا  ،الإداري   في المجال لكن رغم كثره هذه التقنينات الجزئية  
لتشريعية لم تقم بوضعها  هي السلطة او المختصة    ةما دامت السلط  ،التقنين بمعناه الضيق

دارة العامة في  على الإ  ريةحكام والقواعد السايضم جميع الأ   ،في قانون موحد وشامل وعام
 3الكلية والجزئية  هابعادأ

   :وسريع التطور ن القانون الاداري قانون مر - 03

 . ن ومتطور ر نه قانون مأخرى ب يمتاز القانون الاداري عن باقي القوانين الأ
 

 . 90ص  ،مرجع سابقداري، الوجيز في القانون الإ، عمار بوضياف - 1

 . 22ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 2

 . 24ص  ،مرجع سابق، (ري النشاط الإدا -التنظيم الإداري القانون الإداري )، محمد الصغير بعلي - 3
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أ  وتعني  الإداري  القانون  لامرونة  الاداري  القانون  قواعد  نصوص    ن  في  تتجمد 
محدده متغير إو   ،تشريعية  حركه  في  هي  ت   ةنما  المحي أبسبب  الظروف  بالتطور  طة  ثرها 

 1العمومية  بالإدارة  ةوالمتحكم

نه تبعا لذلك  إدارة العامة ويحكم نشاطها فساسا بالإأفالقانون الاداري وباعتباره يهتم  
مصطلح الادارة اليوم قد لا يكون    ، ذلك أنن يكون قانونا متطورا لا يعرف الاستقرارأوجب  

تكيف القانون الاداري مع متطلبات الادارة وفقا لما  ضرورة  يعني  كذلك في وقت لاحق وهذا  
شباع الحاجات  أي إفهذا الهدف  ،  شباع الحاجات العامة للجمهورإيتماشى ووظيفتها في  

مبادئ القانون  و   حكامأمر الذي ينعكس في النهاية على  الأ   ة، في حركه دائم  العامة الجمهور 
 للتطور.  ةالاداري فيجعلها قابل

التي زادت   وهي المرونة  ،الإداري هذه المرونة هي التي حالت دون تقنين القانون  
جديده   وقطاعات  ميادين  بظهور  نطاقها  وامتداد  تدخل  أسعتها  مجالات    ةدولالفرزها  في 

 2والاجتماعي  دارة بعيده عنها فيما مضى كالنشاط الاقتصاديكانت الإ

القانون الاداري ةالمرون أي  همية هذه الخاصية )أ تكمن  و  ( في كونها تجعل قواعد 
وتساعد على تحقيق الاهداف التي يتوخها    ،والمتنوعة   ةمع حقائق الحياه المتغير   ةكثر ملائمأ

وذلك    ،فرادللأوهي العدالة والمصلحة العامة للجماعة والمصلحة الخاصة    ؛ الإداري المشرع  
 3هداف يتطلب قدرا من المرونة تحقيق مثل هذه الأن أ

 
 

 . 24ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 1

 . 89ص  ،مرجع سابقون الإداري، الوجيز في القان ،عمار بوضياف - 2

 . 25ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 3
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 : القانون الاداري قانون قضائي  - 04

 ن مجلس الدولة الفرنسيأذلك  ،نه قانون قضائيأيمتاز القانون الاداري في فرنسا ب 
  ةفي صياغ  ادورا كبير   اقد لعب   ،التنازع   ة ومحكم  1872لى هيئه قضائية سنه  إبعد تحويله  

المب  من  العديد  بالإوابتداع  تتعلق  التي  والنظريات  والقواعد  النصوص  ادئ  غياب  في  دارة 
 والتشريعات. 

حكام  وحرية في استنباط الأ  ةداري له دور وسلطن القاضي الإأن ذلك يعني  أكما  
لمبادئ    مهامه وابتكاره  ءداأمع ذلك يتقيد القضاء في    ،1بسبب عدم تقنين القانون الاداري 

 2نصوص التشريعية والتنظيمية السارية ةلفمخا موقواعد القانون الاداري بعد

 : القانون الاداري قانون مستقل  - 05

عن    ومبادئه  قانوني مستقل بقواعدهالقانون الاداري فرع    نالاستقلالية أخاصية  تعني  
داري تشكل قانونا قائما بذاته  ن قواعد القانون الإأومعنى ذلك    ،خرى باقي فروع القانون الأ

وله قضاءه الاداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات  صوله ومبادئه الخاصة  أله  
 3الادارية 

 همها: أ   عده مبرراتلى إويعود استقلال القانون الاداري 

لى  إوهي تمارس مهامها وتهدف    ،لها  ةتابع الي الدولة والهيئات  أ   :الدولة  مبدا سياده  -
 4ن تخضع لقواعد القانون الخاصألا يمكن  ، تحقيق المصلحة العامة

 

 . 26ص  ،مرجع سابق، محمد الصغير بعلي - 1

 . 25ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 2

 . 26  -25، ص مرجع سابق  ،نسرين الشريفي و اخرون  - 3

 70ص  ،مرجع سابق ،، الوجيز في القانون الإداري وضيافعمار ب - 4



14 
 

ان القضاء العادي حسب الانظمة التي تبنت ازدواجية    أي  :الإداريةطبيعة المنازعات    -
ولى  أومن باب    ، رة والافرادمنازعات بين الاداالعلى حل    القضاء كفرنسا والجزائر غير قادر

ل  هن القضاء العادي يجأذلك    ،منازعات بين جهات الادارة ذاتهاالقادرا على حل    فلن يكون 
ت   ،الإدارةالكثير من عالم   لقواعد  اخضاعها  على  قدرته  عدم  ينجر عنه  طبيعتها ئ لا ما  م 

نشاطها هدف  ينظ  ،وتراعي  خاص  بقضاء  الادارة  لجهة  الاعتراف  من  لابد  في  لذلك  ر 
 1وهذه الفكرة ساهمت في استقلالية القانون الاداري  ،الإدارةمنازعات 

ن سبب فصل القانون الاداري عن باقي القوانين يعود  حيث أ : العامة  طبيعة الخدمة  -
لى  إهي تقديم الخدمات العامة  القيام بمهامها و   ؛لطبيعة الخدمة العامة في السلطة تحتاج

وهو ما ساهم في استقلالية    2وجودة في القانون الخاصوسائل قانونية تختلف عن تلك الم
 القانون الاداري عن باقي القوانين. 

 :خرى داري بفروع القانون الالقانون الإ  ةعلاق -ثالثا

وذلك ببيان    ،الأخرى نبين استقلال القانون الاداري عن فروع القانون    نأمن المهم  
 : تي ضمن الآ لية إوهو ما سنتطرق  ، علاقته بهذه القوانين

 :علاقه القانون الاداري بالقانون الدستوري  - 01

وهو الذي ينظم القواعد   ،على في الدولةساسي والأقانون الدستوري هو القانون الأال
اخلها دفراد  المتعلقة بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها وبيان حقوق وحريات الأ

 ضمانات التي تكفلها. الو 
 

 . 71ص،  مرجع سابقالوجيز في القانون الإداري، ، عمار بوضياف - 1

 . 72ص لمرجع نفسه،ا  - 2



15 
 

نشاط  و  الدولة ويحكم  ينظم الاجهزة الادارية في  الذي  القانون  القانون الاداري هو 
 . العامةهذه الهيئات لتحقيق المصلحة  ىالوظيفة الادارية التي تتول

 :  ن كلا القانونينأ يتضحوعلية   

 .فرع من فروع القانون العام الداخلي -

  .يتعلقان بالشؤون الداخلية للدولة -

 .  علاقات التي تتضمن السلطة العامة كعنصر فيهاال يحكمان -

 . بعض الفقهاء انجلترا لا يفرقان بين القانونيين ويدرسون موضوعاتهما معا -

وهو الفرق    ، نه يوجد فرق بين القانون الاداري والقانون الدستوري أن الواضح  أ  غير
 :  همهاأ وجه أ ةالذي يظهر من عد

الدستوري °   قمة  :القانون  الدولةال  يحتل  في  القانوني  المبادئ   ،هرم  يقرر  كونه 
الذي يحكم    القانون الاداري خرى بما فيها  ن تتعداها القوانين الأأالاساسية التي لا يمكن  

 قرها الدستور.أبعض المسائل المتفرعة التي 

الدستوري يبحث  °   للدول  القانون  السياسي  التنظيم  الثلاثة    ةفي  سلطاتها  وتكوين 
بينه يبحث  ب  ا،والعلاقة   الاداري ينما  اعمال    القانون  السلط  ةواحد  ةسلطفي  هي   ةفقط 

 . ةيحكم الاعمال الادارية دون الاعمال الحكومية لهذه السلط التنفيذية وتحديدا

 القانون الاداري بينما    ، الحكومية  ةليبين لنا كيف شيدت الآ  قانون الدستوري ال°  
 نها بوظيفتها. وكيف تقوم كل قطعه م  ةليبين لنا كيف تسير هذه الآ
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 وري بقانون العقوبات: القانون الدستعلاقة  – 02

لتحديد الأج  و   العقوبات  قانون  المجرمة د  قانون  ب و   ،تهااوبيان عقوب   ،فعال  ذلك فهو 
 بكل القوانين ومنها القانون الاداري.  ةومن هنا كانت له صل ،لحماية الحقوق والحريات 

    :نأبحيث  

 ة مباشر   ةومنها تلك التي لها علاق  ينص على مختلف الجرائمقانون العقوبات    -
سرار وجرائم الاختلاس والرشوة فشاء الأإالموظفين وجرائم    ةهان إ جرائم    ،الإداري بالقانون  

   جرائم الانتخابية. وال

وهي المصالح   ،يضمن التوازن بين المصالح العامة في الدولةقانون العقوبات    -
   التي يتم تقديمها عن طريق الادارة العامة.

العقوبات    - الاداري و قانون  ك  القانون  متكاملين  مسائل  و قانونين  ينظمان  نهما 
 .ن مسائل القانون العامم ة مترابط

 : القانونين ك فرق بين ا لكن يبقى هن 

العقوبات    ° والجرائمقانون  العقوبات  تحديد  الاساسية  الاداري بينما    ،مهمته   القانون 
 مهمته الاساسية تحديد القواعد المنظمة لعمل الاجهزة الادارية في الدولة.

 : علاقه القانون الاداري بالقانون المدني - 03

بما فيها  ،  سائر القوانينفهو سابق في الوجود على    ،م الشرائعأهو    القانون المدني
 الذي يعتبر قانون حديث النشأة. الإداري القانون 

  :  أن علية تظهر العلاقة بين القانونين من حيثو   
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المدني  - القوانينأ باعتباره    القانون  المرجع الاساسي والأ  ؛قدم  لفهو  الفروع  صل  كل 
  .للقانون الاداري ساسي صل والمرجع الأمنه فهو الأ القانونية، و 

 : ومنها ني القانون المدمستمده من  القانون الاداري غلب نظريات أ  -

 . نظرية العقود بمختلف تسمياتها° 

 . موال نظرية تقسيم الأ  °

 . نظرية المسؤولية التقصيرية °

 ...إلخ. ° 

 :  همها أ فروق بين القانونين و ة نه مع ذلك تبقى هنالك عدأ إلا

من    فرع   القانون الاداري بينما    ،هو فرع من فروع القانون الخاص  القانون المدني   -
   فروع القانون العام.

بين الافراد والمؤسسات    ةفالقانون المدني ينظم العلاق  ،كلا القانونينشخاص  أف  اختلا  -
ينظم    القانون الاداري و   ،استثنائية  ةسلط  ةالادارة عندما لا تتعامل بوصفها صاحبو   ةالخاص
العامة  بين الادارة و   ةالعلاق بينها  أ ا  بينها  فيمالادارات  الخاص و    ة بين الافراد والمؤسسات 

   .سلطات استثنائية  ة دارة بوصفها صاحب تتعامل الإ  وذلك عندما

فهذه المسائل    ،لا تعني اتحادهما   ،في كلا القانونين   ةو النظريات السابقأحكام  الأ   ةوحد  -
ن طبيعتها تختلف في القانون  أ  إلا  القانون الاداري و   القانون المدني،  ن وجدت في كليهماإو 

 عن طبيعتها في القانون الاداري. المدني
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 رابعا: نشأة وتطور القانون الإداري:

  ، خير ن نميز بين مفهومي هذا الأألابد عند التطرق لنشأة وتطور القانون الاداري  
 وتطور القانون الاداري بمعناه  ه وتطور القانون الاداري بمعناه الواسع تختلف عن نشأةأنشف

 . الضيق

 : وفيما يلي توضيح لذلك 

 : نشاه وتطور القانون الاداري بمعناه الواسع - 01

بوجود الدولة ذاتها كيان    ة القانون الاداري بمعناه الواسع مرتبط  أةن نشأيمكن القول  
 .السياسية ةالسلط -الشعب -الإقليمساسية أركان أ ة فالدولة تقوم على وجود ثلاث  ،سياسي

لابد ان نشير    ة في الدولةالحاكم  ةالهيئأي  السياسية    ةركن السلطوعند الكلام عن   
فهو    ،جهزه واشخاص لتنفيذ سياسته في مختلف المجالات ا و الى ان الحاكم يلجا الى وسائل  

   الادارة  جهاز  لا يمكن تحقيقه الا بوجود  و ما وه  ة،سياستلك المن ينفذ ويدير    يحتاج الى
 1وهو ما يتضمنه القانون الاداري  محددة  لمبادئ وقواعد واحكامالتي تسير وفقا 

حد اهم محاور  أ وهي    ؛الإداري تنظيم  النظرية    الحصرلا    للو اخذنا على سبيل المثا 
والاسلامية   واليونانية  والصينية  الرومانية  الدولة  في  وجدت  نظرية  فهي  الاداري  القانون 

وهو نفس    ة،جيال والحضارات المتعاقب الأ  ثم تطورت هذه النظرية بتطور   ،وغيرها من الدول
 2وغيرهانظريات على غرار نظرية المال العام وسلطات الضبط  الللعديد من    ةما يقال بالنسب 

 

  .و ما بعدها 109ص  ،مرجع سابققانون الإداري، الوجيز في ال، عمار بوضياف - 1

   .107ص ،ع نفسهجالمر  - 2
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واختلف هذا التطور من    ،وعلية فقط تطورت قواعد القانون الاداري بمفهومها الواسع
لآ  و خرنظام  والاقتصادية  تبعا    خر لآ   من ز   من،  السياسية  المعطيات  وتطور  لاختلاف 

 1في كل زمن و في كل مجتمع  ةالسائد والاجتماعية والثقافية

اري بمفهومه الفني في كل  التي سبقت نشأة القانون الاد  ةخلال الفتر   وقد كان ذلك 
التي لم    ةللانظم  ةبالنسب و   في فرنسا  وبعد ظهور القانون الاداري بمفهومه الفني  ،الأنظمة
 2ولا بين القضاء العادي والقضاء الاداري   ، بين القانون العام والقانون الخاص  التفرقةتعرف  

ال والامريكي  الانجليزي  النظام  غرار  بمعناه  اذلعلى  اداري  قانون  لهما  يوجد  لا  الفني  ن 
 ضيق. ال

تطور الحضاري  اللى مقتضيات  إ  استناداو هذه الأنظمة    القانون الاداري بمعناه الواسع فيف
العامة الشؤون  تسيير  في  الدولة  تدخل  ملحوظا   ؛ وازدياد  تطورا  شهد  عد  ،قد  من    ة وذلك 

 : همهاأ جوانب 

 3السلطات صدور تشريعات عديده تخول الادارة بعض الامتيازات و  ❖
وان كانت لا    ، حداث هيئات قضائية متخصصه في الفصل في بعض منازعاتهاإ ❖

التام بالاستقلال  بعد  اداري   ،تتمتع  نظام  لظهور  بداية  يشكل  قد  الذي  الامر  وهو 
 .4العاديالإداري نظام المختلف عن 

 

   .بتصرف 14و 13ص  ،مرجع سابق، (التنظيم الإداري  -النشاط الإداري القانون الإداري )، محمد الصغير بعلي  - 1

 76و   75ص  ،مرجع سابق ، الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف - 2

 .14ص  ،مرجع سابق، (النشاط الإداري  -تنظيم الإداري الالقانون الإداري )محمد الصغير بعلي  - 3

 . 09ص ، مرجع سابق سعيد بوعلي، -عمارةمريم  -سرين شريقين - 4
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كل ذلك يمكن ان يشكل بداية لظهور قانون اداري وقضاء اداري قد يكتمل نضجه مع  
 1مرور الزمن كما حدث في فرنسا

   : نشأة وتطور القانون الاداري بمعناه الضيق - 02

مراحل    بوعق   ،لا في فرنساإالوجود  إلى  ان القانون الاداري بمعناه الضيق لم يبرز  
 . لى بعض الأنظمة كالنظام الجزائري إثم تطور في فرنسا وانتقل  2 ،ساسيةأ

 تي. فرنسا والجزائر ضمن الآ تطور القانون الاداري في كل منوعلية سنتطرق ل 

 : داري في فرنساتطور القانون الإو ه أنش -أ 

ظهر القضاء الاداري في فرنسا بسبب العديد من العوامل لاسيما التاريخية منها  لقد  
 17893الفرنسية عام  ةوفي مقدمتها الافكار التي جاءت بها الثور 

 من خلال الآتي:  أته ه القانون الاداري ثم مراحل نشأسباب نشتطرق لأسن هوعلي 

 :سباب نشاه القانون الاداري في فرنساأ -

على  ألقد   الدراسات  مختلف  الملكأجمعت  الثور   ن  قبل  فرنسا  عام    ةفي  الفرنسية 
ان    ةانطلاقا من فكر   ،في تسيير شؤون الدولة  ةكان يتمتع بجميع السلطات المطلق  ؛1789

   4وان الملك ظل الله فوق الارض  ،الله ةرادالملك امتداد لإ إرادة
 

 . 16 -15ص  ،مرجع سابق، (النشاط الإداري  -تنظيم الإداري الالقانون الإداري )محمد الصغير بعلي   -  1

 . 08ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -عمارةمريم  -سرين شريقين - 2

 . 16ص  ،مرجع سابق، (النشاط الإداري  -تنظيم الإداري النون الإداري )، القامحمد الصغير بعلي - 3

 . 18ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 4
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 ة و الرقاب أ  ةلءولم يكن يخضع للمسا  ، الحكم مركزه في يد الملكسلطات  كانت    وعلية
ب خضوعه  وجو مصدرها الملك ولا يتصور    ةفالعدال  1فراد مام القضاء بواسطه دعاوي الأأ

  2حتى القضائية منها.  ةكال الرقاب شأشكل من لأي 

  ، لقانون المدني لكانت الدولة اذا تعاملت مع الافراد خضعت معاملاتها    ةوفي هذه الفتر 
البرلمانات   تدعى   قضائية  محاكم  توجد  وظائفه    تنشأأوكانت  في  للملك  ممثله  لتكون 

الدعاوي تست   ،القضائية الملك ذلك الا  مامهاأنف  أوكانت  لى جهة  إختصاص  ما لم يسند 
 . 3خرى أ

الفرنسية كان هو الذي يقوم بنفسه بتوزيع الاختصاص بين المحاكم    ةفالملك قبل الثور  
و يعهد  أالقضاء ليتكفل هو بالفصل فيها    من   منازعةحق سحب اي    كيملوكان    ة،المختلف

 بها الى غيره.

يتم ب   تعكما كان  الى ذلك  لزاء الأإي   ةسلطات واسعاضافه  التي يحق  مر  أه  حكام 
 4و ممارسه حق العفوأوقفها 

الوضع من شإ يحيطأنه  أن هذا  قيد  يخلع كل  ما    ،دارة في تصرفاتهابالإ  ن  وهو 
بعد اشتغال طبقه البرجوازية ورجال الدين في    ةيترتب علية المساس بحقوق الافراد خاص
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وطالبوا من    ،اقوس الخطر الفكر والفقهاء الى دق ن   ورجال  ةكل ذلك دفع الفلاسف
ثرها قام الرجال  إالتي على  1ةانفجار الثور دى في النهاية  أوهو ما  ، ن يلتف حولهم أالشعب 

في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الادارية التي    ةبمنع المحاكم القضائية القائمة  الثور 
القضائية من    ةاه السلطاتج   ةدار لإاوذلك للحفاظ على الاستقلالية    ،تكون الادارة طرفا فيها

لى نشاه القانون الاداري تدريجيا  إدى  أوهو ما    ،2  خلال تبنيهم لمبدا الفصل بين السلطات
 :  عبر المراحل التالية

   :مراحل نشاه القانون الاداري في فرنسا -

يظهر    أبد  ،الإداريةمن الفصل في المنازعات    ةن منعت المحاكم الادارية القائمأبعد  
 : ثم تطور عبر المراحل التالية ، ري بمفهومه الفني الضيقالقانون الادا

 1797 -1790 :دارة القاضيةمرحله الإ : ولىالمرحلة ال 

الذي جاء  ، وهو القانون  1970وت  في أ   24-16صدر القانون    بعد الثورة  الفرنسية
لا وإ  ةوعلى القضا  ،الإدارية وظائف  الالوظائف القضائية تبقى دائما مستقله عن    :نأه  في 

هيئات  العمال  كانوا مرتكبين جريمة الخيانة  العظمى ان لا يتعرضوا باي وسيله من وسائل لأ
الادارية وان القضاة  لا يمكنهم التعدي على الوظائف الادارية او محاكمه رجال الادارة عن  

ويحضر على المحاكم حضرا مطلقا النظر في اعمال الادارة    ،ائفهم تتصل بوظالي  عمال  الا
 . اينما كانت هذه الاعمال 
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لاعتبار رجال الثورة الفرنسية ان مقاضاة الادارة او مسائلة اعوانها يؤدي الى  وذلك  
 1عرقلة اعمالها التي تهدف الى تحقيق الصالح العام

دارة القاضية  وتم انشاء ما يسمى بالإ  ،ماناتوبذلك تم الغاء المحاكم القضائية البرل
لادارة نفسها للتظلم اليها وتقديم شكاويهم  إلى ا  يلجؤون   ين كان الافرادأو الوزير القاضي  أ

 2امامها

ن كان مقبولا  إهو وضع و و   ،هكذا كانت الادارة العامة تتولى بنفسها حل منازعاتهاو 
انتقادات  عدة  انه تعرض ل  إلأ بالنظر للظروف التي مرت بها فرنسا قبل الثورة،  حد ما  الى  

 أهمها: 

والانصاف    ةقواعد العدال  ما تأباه  كانت الادارة خصما وحكما في ان واحد وهو°  
 3وروح القانون 

التنفيذية    ةمفاده وجود سلطه قضائية تراقب اعمال السلط  مبدا الفصل بين السلطات؛  
مع مبدا    ىيتناف  فان اخضاع الاعمال الادارية الى رقابه الادارة ذاتها  ه وعلي   ،الإدارةوهي  

حول دون منع الادارة من اعمال  ب و   ،الأساسيةمبدا حماية الحقوق والحريات  ، و المشروعية
 4التعسف
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الفرق   السابق  بين ويبقى  المرحلة  المرحلة وسابقتها في كون  تخضع    ةهذه  فيها  لا 
نها تخضع المساءلة في مرحله الادارة أفي حين  ،  عمال موظفهاعن ا   ةالادارة مطلقا للمساءل

 القاضية لكن امام الادارة نفسها 

 :  و المحجوزأالقضاء المقيد  ةمرحل الثاني:المرحلة 

 ( لس المحافظاتامجو نشاء مجلس الدولة إمرحله )

المرفوعأبدلقد   الطلبات  المرحلة بسبب كثرة  ، بسبب زيادة    1ضد الادارة  ةت هذه 
في    ة جهزه وهيئات متخصصأحداث  إ  ةا استدعى ضرور وهو م  دارة ومنازعاتها،مشاكل الإ

المحافظات    لسنشاء مجلس الدولة ومجاإم فعلا ب ت وهو ما    2حل القضايا المنازعات الادارية
   :حيث  1797وذلك في عهد نابليون بونابرت عام    ـالأقاليمأو 

حكاما لا تحتاج الى  أالاقاليم التي كانت تصدر  أو  تم انشاء مجالس المحافظات    -
مام مجلس  فيها أوهي الاحكام التي كانت قابله للطعن    3عليها    ة الاداري ة  يق السلطتصد

 4الدولة  

تم انشاء مجلس الدولة الذي كان اختصاصه استشاريا يتطلب تصديق القنصل   -
نابليون )لعام  ا الدولة  يقوم    ( رئيس  الادارية واعداد مشاريع  الاذ  المنازعات  بفحص  مجلس 
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بش يم  ولكن  ،نهاأالاحكام  يكن  القضالم  أي أصدار الاحكاموإ  ءلك سلطه  يبدي راية  ،  نه 
 1لعام الذي يمكن ان يقبلها كما يمكنه ان يرفضها.ا ليرفعها لنقص  نها فقط ثمأبش

ن قرارات  لأ  ؛ وعلى هذا الاساس سميت هذه المرحلة مرحله القضاء المقيد والمحجوز
 عليها. العام موافقه القنصل  ةمجلس الدولة كانت مقيده بضرور 

- الإدارة-التنفيذية   ةالسلط  ةومشيئ   ةمعلقه على رغب   قرارات مجلس الدولة  فقد كانت
 . ممثلة في القنصل 

جهزه قضائية تختص  أنشاء  إنها تم خلالها  أب   تبقى هذه المرحلة تمتاز عن سابقتهاو 
ن هذه الهيئات عند نظرها المنازعات الادارية ألا  إ  ،الإداري بالفصل في النزاعات ذات الطابع  

  ةور هيئه مش  ةن مجلس الدولة كان بمثاب أكما    ،الإداري وليس    كانت تطبق القانون الخاص
 التنفيذية في القضايا الادارية ةللسلط

 ن الآإلى  1872 ت(:البا )القضاء المفوض  ةمرحل  الثالثة:  المرحلة

   :ن ي اتجاهين متوازي قضاء المفوض ال ةلقد ميز مرحل

 فيها للقضاء المفوض ةيهدف الى التثبيت بصفه رجع  الاتجاه الاول:

 2( الادارة والقضاء)يهدف الى البحث عن معيار تمييز بين الجهازين    الاتجاه الثاني: 

 : ل اتجاه ما يلي ميز هذه المرحلة وفقا لك هوعلي   
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 24/05/1972ال المؤرخ في: صدور ° 

  ت صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص الب   1972  05  24بتاريخ  
المنازعات الادارية دون تعقيب   وبذلك تم تحويل مجلس    ،1ي جهة اخرى من أ نهائيا في 

لها قوه الشيء  المقضي   ةحكام قضائية بات أ صدار  لإ  ةلى هيئه قضائية مخولإ  الدولة الفرنسي
بالصلاحيات    ي مجلس الدولةألى جانب احتفاظه  إ  ،كباقي محاكم السلطات القضائية  به

 2والاختصاصات الاستشارية في المجال التشريعي والعادي 

لتتولى الفصل في المنازعات المثارة بشان   ع الى جانب ذلك تم انشاء محكمه التناز 
 تنازع الاختصاص بين مجلس الدولة واجهزه القضاء العادي.

الازدواجيةفإ  هوعلي  ظهرت  المرحلة  هذه  خلال  والقضاء    نه  الاداري  القضاء  بين 
الاختصاص لمجلس الدولة   اذ يعقد   ،المعيار الشكلي  وهطلق  بمعيار المالوكان    ،العادي

يكون مجلس الدولة خلال هذه المرحلة  لكن لم ،في المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها
  صبل كان يطبق قواعد القانون الخاقواعد القانون الاداري  يطبق 

ن  طرح نزاعاتهم لألكما ان الافراد لم يكن لهم الحق في اللجوء مباشره لمجلس الدولة  
فلم يملك الافراد حق اللجوء الى مجلس الدولة    ،بقى على اختصاص الادارة القاضيةأالقانون  

 3وفيما عدا ذلك تختص به الادارة القاضية  ،القانون  الا في الاحوال التي ينص عليهإ
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 : بلانكو الشهير  قرار° 

لقانون متميز يحكم  حداث نواه إلادارة كان الهدف منه لص قضاء مستقل ي ان تخص 
  4قواعد القانون   ة تعليل عدم صلاحي خاصه من    ة وكانت مهمته في غاية الصعوب   ، نشاطها

النوعية في هذا المجال تجسدت في    ةوالنقل  ،الإدارةن تحكم بعض صور نشاط  الخاص لأ
 .1لقرار التاريخي الشهير )بلانكو( صدور ا

ن ولي بنت صغيره تدعى ايجينز بلانكو  أفي    ؛وتتلخص وقائع صدور هذا القرار
  ة لوكال ة تابع ةصابها ابنته بسبب عرب أالتعويض عن حادث مرور فيها ب رفع قضية يطالب 

فض  فتم ر   ،مام القضاء المدنيأوذلك    ،الذي لحق بابنته  المادي عن الضرر  هلتعويض  التبغ
حيلت  أو   ،مام مجلس الدولةأفرفع النزاع    ،اداره  حد اطرافهاأن هذه القضية  أساس  أه على  ا دعو 

 لاختصاص اـألة القضية لمحكمه التنازع للفصل في مس 

سناد الاختصاص لمجلس الدولة إب  1973/ 08/02جابت محكمه التنازع في  أوقد  
لان قواعد القانون المدني    2لمسؤوليةل الدولة ايلقضاء المدني تحملعلى اساس انه لا يمكن  
 3فراد فقطالأتضبط العلاقة فيما بين 

نشاط الادارة باعتبار قواعد علن عن وجود قواعد خاصه تحكم  أ ن هذا القرار  إ ✓
 4هاتواكب نشاط  القانون الخاص لم تعد 

وكانت الدولة   ،ان هذا القرار اكد على مسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها ✓
 عمال موظفيها أ   ل عنأقبل ذلك لا تس
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معيار وهو  العادي  النزاع  هذا القرار معيارا لتمييز النزاع الاداري عن    وجدأ ✓
 1المرفق العام 

عد الغير مألوفة صبح مجلس الدولة يفصل في النزاعات الادارية على ضوء القوا أوهكذا  
الخاص القانون  التطورات    ،في  تتماشى مع  استثنائية  قواعد  بناء على  وهي    ،الإداريةبل 

 2قواعد القانون الاداري 

 : قرار كادو° 

قانون  إ صدور  بالرغم من  الادارة  العمل    ترادأ  1872  05  24ن  الاستمرار في 
العادي في الشؤون الإدارية  القاضي، أي أرادت الاعتماد على أن القاضي    بنظرية الوزير 

لان الافراد كما سبق وذكرنا لا يملكون اللجوء الى مجلس الدولة الا في الاحوال  3هو الوزير 
 التي ينص عليها القانون وخارج هذه الاحوال تختص الادارة القاضية بالفصل في النزاعات 

في قضية    12/1989/ 13لكن مجلس الدولة رفض هذا الوضع في قراره المؤرخ في  
حد الافراد مباشره دون أحدى القضايا التي رفعها  إحيث قبل مجلس الدولة الفصل في    كادو 

 المرور على الادارة

   : وترتب عن هذا القرار ما يلي    

 . وظيفتها القضائية اكد مجلس الدولة على ان الادارة قد فقدت ✓
   .الإداريةلم تعد الادارة هي القاضي العادي في المسائل  ✓
 الادارية   ةكد مجلس الدولة على استقلالية القضاء الاداري عن السلطأ ✓

 

 22ص، مرجع سابق، علاء الدين عشي - 1

 86ص   ،مرجع سابق الوجيز في القانون الإداري،، عمار بوضياف - 2

 26ص  ،مرجع سابق، ناصر لباد - 3



29 
 

  الإداريةوهكذا اصبح مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص العام في المنازعات  

 1بجانب القضاء العاديانه مك  واحتل ي في فرنساواكتمل النظام القضائي الادار 

بين منازعات القانون   ةهما تحكم العلاقا حدإفوجدت بتلك نوعين من القواعد القانونية  
القواعد  وهذه    ،منازعات التي تكون الادارة طرفا فيهاالبين    ةوالثانية تحكم العلاق  ،الخاص

ن قواعد القانون الاداري لم تنشا بتدخل  لأ  ه، عمل القضاء ذات   من  أساسهااستمدت    ةخير الأ
  ة اذ لم تصدر في شكل منظوم ...إلخ،التجاري و كما هو الحال في القانون المدني  رعالمش

 2ة القضاء الفرنسي خاص على يد ةوعلى مدى مراحل طويل تباعا  أتنما نشإو  ة،مكتوب 

 :داري في الجزائروتطور القانون الإ أةنش  -ب 

حق  يجابياتلإلنظرا   الفرنسيالتي  الدولة  مجلس  وجود  تجد    ،قها  الدول  بعض  لم 
مثل     ، عن النظام القضائي الموحد  تخلتف  ،ثر بنمط القضاء الفرنسيأالاوروبية حرجا في الت 

الدول العربية    ضبع   ه علي وهو نفس النهج الذي سارت    ، اليونان    -تركيا  -إيطاليا  -بلجيكا
 3الجزائر  - المغرب -مثل مصر 

 جزها فيما يلي: و ن   مراحل ةالقانون الاداري في الجزائر عدتصور   حيث عرف

   :الاحتلال الفرنسي ةمرحل -

  ،حكام الصادرة عن محكمه الجزائرمامه الأ أداري تستأنف  إانشئ مجلس    1830عام  
مام  أ  طعن فيها ي لكن لم تكن قراراته    ، داريةوكان هذا المجلس يختص بالنظر في القضايا الإ

 بداية الاحتلال.   مجلس الدولة الفرنسي في 
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 اختصاص المجلس الاداري.  ثمنازعات الذي ور المجلس   أنشأ 1845عام 

  - الجزائر  في:  داريةإنشاء ثلاث محاكم  إوتم    ،منازعاتالمجلس    ألغي  1847  عام
في احكامها    نويطع    ،الإداريةوكانت هذه المحاكم تفصل في المنازعات    ،قسنطينة   -وهران

 1نسي بالاستئناف امام مجلس الدولة الفر 

   :مرحله الاستقلال -

المنازعات    استمر الثلاثة للفصل في  بالمحاكم  والتي كانت تطبق    ،الإداريةالعمل 
  63/261رقم:    لى غاية صدور المرسوم وذلك إ  ، الاستعمارية  ةحقب العن    ة القواعد الموروث 

 2العليا  ةنشاء المحكمإالمتضمن  22/07/1963:صادر فيال

 :مرحله القضاء الموحد -

دماج القضاء الاداري  إوتم    ،العليا  ةنشاء المحكم إتم    63/261رقم:    مبصدور المرسو 
للفصل   القضائية  لسوذلك بإنشاء الغرفة الادارية على مستوى المجا  ،في القضاء العادي

مام الغرفة أن يتم استئناف هذا القرارات  أ على    ، التي تكون الادارة طرفا فيها  ايافي القض
 الادارية بالمحكمة  العليا. 

  ة وحد  ةواستمرت مرحل  ،لى موحد إ من مزدوج  في الجزائري  القضاء    وهكذا تحول   
 19963 ي لسنةدستور صدور التعديل اللى غاية  إ  ههذالقضاء 

 
 

 10- 09ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 1

 . 10ص ،ع نفسهجالمر  -2
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 مرحلة القضاء المزدوج  -

البصدور   لسنةدستور التعديل  العودة    1996  ي  المزدوجإتمت  القضاء  نظام   ، لى 
هو الوضع الذي استمر  و   ،عاديالقضائي  ال نظام  الداري بجانب  إنظام قضائي    بإيجادذلك  و 

 1اليوم  الى غاية 

 خامسا: أسس القانون الإداري:

 ةجهز ي لماذا نطبقه على الأ أ  ،البحث عن سبب وجودهيعني  ساس القانون الاداري  أ
 . (الخاصةالعادية ) والأنشطةالأجهزة ولا نطبقه على ارية الإد ةنشطوالأ

تحديد  بتم  التي على أساسها  وجد كل من القضاء والفقه العديد من المعايير  أوقد  
 واهم هذه المعايير ما يلي:  ،الإداري ساس القانون  ـنطاق و

 : الشكلي -المعيار العضوي   -01

الشكلي  المعيار   أنش أو    ، 1790عام    ، 16/24رقم:    قانون البصدور    العضوي 
ومنع القاضي العادي من الفصل   ةعن الاعمال الاداري   ةالقضائي   فةالمتضمن استقلال الوظي 

 التي تكون الإدارة طرفا فيها. في المنازعات

 . التي صدر عنها ة العمل من خلال الجه ةوبموجب هذا المعيار تتحدد طبيع

المعيار   لهذا  والواسع  ألاحظ  ن وفقا  الاداري  للقانون  المطلق  المعنى  إلى  ن  النظر  هو 
 . الجهاز الممارس للنشاط وليس للنشاط ذاته 

 : هذا المعيار  وعليه فإن
 

 11علاء الدين عشي, مرجع سابق,ص 1
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 .الإداري ساس لتحديد نطاق القانون أبسيط وواضح ك °

و شكله الخارجي فقط ولا يبحث  ألكنه معيار سطحي يحكم على العمل من مظهره  °  
 .صدرهأبل فقط من  ، العمل ةفي طبيع

المعيار غ  ° عمال  أ لكنها ليست    ةدار عمال تصدر عن الإأ اذ توجد    ،ير دقيقهذا 
نط ولا  القانون  باداريه  قواعد  عليها  السيادأك  ؛الإداري ق  الادار ـو   ةعمال  لا    ةعمال  عندما 

 1والامتيازات الاستثنائية  ةالسلط ةتتعامل بصفتها صاحب 

 ة العام  ة المنفع :و الهدفأ  ةمعيار الغاي - 02

نشاط فإن كان ال  ،و الهدف من النشاطأ  ةل بالغاي العم   ةوفق هذا المعيار تتحدد طبيع
مصلح إيهدف   تحقيق  منفعة    ةلى  القانون  إهو عمل  ف  و عام أو  قواعد  عليه  ونطبق  داري 
 وإلا فهو نشاط عادي نطبق عليه قواعد القانون العادي  ،الإداري 

 وما ينتج عن ذلك أن: 

موضوعي  °   المعيار  مع    أنه  خاصةهذا  الإدارة  يتفق  وجود  من  والغرض  الغاية 
 صلحة يحمي الحقوق والحريات العامة. دذه المالعامة، وأن توخي 

لكنه معيار دقيق    ،غامض  °  العامة، وهذه    فكرةمبني على    لأنهوغير  المصلحة 
 2بتغير الزمان والمكان  قيقة، لأنها تتغير تمتاز بأنها غير دالفكرة بذاتها 

 

 
 

 يتصرف.  11 ص ، مرجع سابق،ناصر لباد - 1

 . 48 ص ، مرجع سابق،(النشاط الإداري  -الإداري التنظيم ، القانون الإداري )حمد الصفير بعليم - 2
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 :الإدارةعمال أو  ة عمال السلطأمعيار التمييز بين  - 03

الى   ةدار عمال الإأ قسم  ين أعمال السلطة وأعمال الإدارة، ت التمييز ب معيار    بناء على 
 : قسمين

  ةعام  ةباعتبارها سلط  ةدار التي تمارسها الإة  نشطالأ   وتشمل  :ة العام  ة عمال السلطأ
 ...إلخ.  التنفيذ الجبري و  الإداريةكإصدار القرارات  ة ذات امتيازات استثنائي 

 . الإداريينوتخضع القانون والقضاء  ةداري إعمالا  أ عمال تعد هذه الأ

دون ان تتمتع بالسلطات   ةالتي تمارسها الادار ة  نشطالأ  تشمل  : ةالعادي   ةعمال الادار أ
المدني إكة،  والامتيازات الاستثنائي  العقود  بموجبها  ة برام  تسير  التي  اموال    ةالادار   والاعمال 

 ة. الخاص ةالدول

 . الإداري هذه الاعمال تخرج من مجال ونطاق القانون 

 وعليه فإن: 

 هذا معيار بسيط وواضح° 

وهذا غير    ،عامه وخاصه  ةشخصيه قانونيه مزدوج   ةنه جعل للدولأحسب بعض  °  
   . قانونية واحدة ة ي نه لها شخص صحيح لأ 

تستند  °   تمتع الادار   ةتفرقاللا  الى    ةالامتيازات الاستثنائي بالسلطات و   ةالعام  ةبين 
 ثابت.   معيار قانوني

 1أو أساس القانون الإداري  معيار غير حاسم في تحديد نطاق  °  
 

 . 45 ص ، مرجع سابق،(النشاط الإداري  -الإداري التنظيم ، القانون الإداري )حمد الصفير بعليم - 1
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 ة: الخاص ةدار ساليب الإأو  ة العام ةدار ساليب الإأمعيار التمييز بين  - 04

التي كان يطبق فيها معيار التمييز بين اعمال    ةخلال الفتر   ة هذا المعيار ابتكره القضا
 . ةالعادي  ةواعمال الادار  ةالسلط

الادار ب   تستعمل  عندما  المعيار  هذا  الادار   ةموجب  اساليب  تصرفاتها  ة العام  ةفي 
داري يخضع  إ  فهي تمارس نشاط  ة، ...إلخ،ملاك الدولأ وتسيير    ةالعقود الاداري  مثل: إبرام

 .الإداري للقانون 

الأ تستعمل  يستعملها  وعندما  التي  كأساليب  الخاص  القانون  العقود إشخاص  برام 
 .نون العادينها تخضع لقواعد القاإف ةالمدني 

ن العمل جرى على معيار التمييز بين  لأ  ،هذا المعيار لم يلقى تطبيقا في الواقع 
 1ةالعام ةواعمال الادار  ةاعمال السلط

 : معيار المرفق العام  -05

ة، أو تلبية الحاجات عام  ة قصد اشباع مصلح ب المرفق العام كل نشاط يباشره شخص  
 العامة،

ن كل ما يتصل  أمعنى  ب   ة،القضائي   ةجهز هذا المعيار عن طريق قرارات الأ  أنشوقد  
 ةباعتبارها سلط  ة بتنظيم وتسيير المرافق فهو يخضع للقانون الاداري سواء تصرفت الادار 

 .التعاقد و عن طريقأ ةعام

 ة ن فكر أالتي ترى    ؛هذا المعيار كثيرا حتى ظهرت مدرسه المرفق العام  تطوروقد  
 . التي تؤسس للقانون الاداري وتحدد نطاق تطبيقه  ةالوحيد ةالمرفق العام هي الفكر 

 

 . 51 ص ، مرجع سابق،(النشاط الإداري  -الإداري التنظيم ، القانون الإداري )حمد الصفير بعليم - 1
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  لأن هذا المعيار ضروري لتحديد نطاق القانون الاداري لكنه غير كافي لوحده  وفعلا  
 لعامة. ي اداره المرافق غير ملزمه دوما باستخدام وسائل القانون ف الإدارة

ذا المعيار مهم جدا للحد من تطبيق القانون الاداري لصالح القانون الخاص وللحد  ه
 . من استعمال وسائل القانون العام لتحقيق النشاط الفردي الخاص

دى  أمرا صعبا جدا و أصبح  أ  ةوالمشروعات الخاص  ةلكن التمييز بين المرافق العام
دى الى امتداد وسائل  أو   ةقواعد القانون الخاص على المرافق العاملى تطبيق العديد من  إ

 1ذات النفع العام ةالقانون العام الى المشروعات الخاص

   : هداف والوسائلمعيار الجمع بين ال - 06

أساس لا يصلح ك  ة نجده  من المعايير السابق  ةكل معيار على حدإننا بالنظر إلى  
فاذا   ،هداف والوسائلع بين فكرتي الأالجم  ةلذلك يرى بعض الفقهاء ضرور   ،الإداري للقانون  

وهي  هداف  نكون قد جمعنا بين الأ  ةالعام  ةاشركنا معيار المرفق العام مع معيار السلط
 ة. الاستثنائي ةالسلطوهي والوسائل  ةالعام ةالمصلح 

 2ساند جانب كبير من الفقه والقضاء هذا المعياروقد 

و  أ  ةو الولاي أ  ةذا كانت الدولإف  ،لمعيار الشكليعلى االجزائري  اعتمد المشرع  وقد  
وفقا لما نصت   الإداري في النزاع يؤول للقضاء    اطرف  ةحدى المؤسسات العامإو  أ  ةالبلدي 
 . والإدارية ةمن قانون الاجراءات المدني  800 ةالماد عليه

 

 . 46 ص ، مرجع سابق،(النشاط الإداري  -الإداري التنظيم ، القانون الإداري )حمد الصفير بعليم - 1
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لأوقد    المشرع  بالبساطاعتمده  يتسم  مسبقا  لأ  ة،نه  يعلم  المتقاضي  القضاء أن  ن 
ة في الدولة ولا يكون  الإداري   ةجهز ذا كانت موجهه ضد الأإالمختص بنظر دعواه  الاداري هو  

 في تحديد الجهة القضائية المختصة. له لبس 
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 المحور الثاني 

 مصادر القانون الإداري 

 

ويقصد بمصادر القانون بوجه   ،و ما يتسبب في وجودهأصله أمصدر الشيء يعني  
و  أخر الطرق  آوبمعنى    ، ي منها القانون قواعده واحكامهقصول التي يست عام المنابع والأ

 .1لى مجال التطبيق والتنفيذ إحكام دراج هذه القواعد والأإالوسائل التي تستخدم في 

للخروج هذا القانون  سس التي يعتمد عليها  والمقصود بمصادر القانون الاداري تلك الأ
 2لى الوجود القانوني إ

ن  أن هذا لا يعني  إف  ؛ نه قانون قضائيأداري  كانت الخاصية المميزة للقانون الإ  واذا
نا للتشريع دورا رغم عدم قابلية القانون الاداري  أبل    ، القضاء هو المصدر الوحيد لهذا القانون 

القانون    مبادئو   حكام أ براز  إفي    ان العرف ومبادئ القانون دورا لا يستهان بهأكما   ،للتقنين 
 3الاداري 

القاعد  تدوروعلية   مصادر  مع  الاداري  القانون  عموما  ةمصادر  على    ،القانونية 
 4مر تفصيل واختلاف في الأ 

 : فمصادر القانون الاداري هيومنه  
 

 . 11ص ،مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 1

 . 26ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 2

 . 13ص ،مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 3

 . 17ص  ،رجع سابق، م(النشاط الإداري  -التنظيم الإداري ) القانون الإداري ، محمد الصغير بعلي - 4
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 : التشريع  -ولاأ

يقصد بالتشريع وضع قواعد القانون في نصوص تنظم العلاقات بين الاشخاص في  
 لذلك. ةالمقرر  جراءاتلإ وطبقا ل ة،المختص ةالمجتمع بواسطه السلط

حد المصادر الرسمية للقانون الايطالي مجموع نصوص الرسمية  أك  ونعني بالتشريع  
عن تصدر  التي  والجهة  وقوتها  درجاتها  اختلاف  التشريعية   على  ي  أ-وهو    ،1السلطة 

يعتبر    بحيث  ة،عامه مختص  ةعن سلط  ةالصادر   ةمجموع القواعد القانونية المكتوب   -التشريع
اسنادها ة  وضوح قواعده وسهول  ةية للقانون الاداري نتيج من اهم المصادر الرسمية والاساس

هم  بينهم وبين فيما    الأشخاصها وتعديلها ولدوره الكبير في تنظيم العلاقات بين  عوضي  أ
 2دستورا. ةالمقرر  لإجراءاتلالدولة وفقا  وبين 

نواع  أ  ةلى عدإساسيا من مصادر القانون  أيمكن تقسيم التشريع باعتباره مصدرا  و  
 : يتندرج كما يل

 : (الدستور )التشريع الاساسي  - 01

الرسميةمن    تورسالد الإداري،   المصادر  الوثيقو   للقانون  تعد    ةالمكتوب   ةهو  التي 
  ة تختلف من دول  ةجراءات خاصطبقا لإ   ة يوضع عاد  ،القانون الاسماء الاساسي في الدولة

 3خرى لأ
 

 . 94الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ، عمار بوضياف - 1

   . 94لمرجع نفسه، ص ا  - 2

 . 12ق، ص ، مرجع ساب سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 3
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من    هيحتوي علي   لما  ةيعتبر الدستور من المصادر الرسمية للقانون الاداري نتيج و 
المختلف  ةقواعد ومبادئ متعلق السلطات  الدولة  ةبتنظيم  الطابع    ،في  السلطات ذات  ومنها 

 : الحصرهم تلك القواعد والمبادئ على سبيل المثال لا أ من ، و 1الاداري واختصاصاتها 

 .العامة  ةمبدا نزع الملكية المنفع ✓
 .الإداري ضمانات المواطن تجاه الادارة في المجال   ✓
 الاقليمية البلدية والولاية  تحديد الجماعات ✓
 ة اللامركزية والمجالس المحلية المنتخب  ✓
و  ✓ بالنسب إالتعيين  المهام  الذين    ةنهاء  الاشخاص  الوظائف   يمارسون لبعض 

 2الادارية

 (: تشريع العادي)الالقانون   -02

وهو مجموعه القواعد القانونية التي  للقانون الإداري،  من المصادر العادية  القانون    
السلط بوضعها  ةتقوم  للدستور  التشريعية  للقانون   ، طبقا  العادي  المصدر  القانون  ويعتبر 

كبر  ول من مصادره كونه يلعب الدور الأبل هو من حيث الكم يعد المصدر الأ   ،الإداري 
على  في ذلك نشير    ةمثلهم الأأ ومن  ،  و غير مباشرهأسواء بطريقه مباشره    3في تنظيم الادارة
 : سبيل المثال إلى 

القانون المتعلق باختصاصات وتنظيم  صدور    :الإداري بخصوص هياكل القضاء   ✓
 ....الخمجلس الدولة والقانون المتعلق باختصاصات وتنظيم المحاكم الادارية

 صدر القانون الاساسي العام الوظيفة العامة.  :الوظيفة العامةبخصوص  ✓
 

 . 26ص، مرجع سابق   ،علاء الدين عشي - 1

 . 12ص ، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -سرين شريقي، مريم عمارةن - 2

 . بتصرف 95- 94ص ،مرجع سابق ، الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف - 3
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صدر قانون الاجراءات المدنية ثم قانون   :الإدارية  ى جراءات الدعو إخصوص  ب ✓
 ية والادارية. الاجراءات المدن 

م الصفقات تنظلصدرت عده قوانين في شكل مراسم    :الإداريةفي مجال العقود   ✓
 العمومية. 

 1صدر قانون البلدية وقانون الولاية  :الإداري تنظيم الفي مجال  ✓

المتعلقة والاحكام  القواعد  تتضمن  التي  القوانين  العديد من  وجود  الى   ةدار بالإ  اضافه 
 : المثال ومن ذلك على سبيل  ،العامة

تم النص على الشخصية الاعتبارية وهي من الاشخاص    القانون المدنيفي   ▪
 القانونية الاساسية في القانون الاداري. 

تم النص على حماية الموظفين العموميين من الاعتداء  قانون العقوبات  وفي   ▪
 2التبديد والاختلاس  كالوحماية الاملاك والاموال العمومية الادارية من كل اش

   :(التشريع الفرعي) - النظمة- التنظيمية  الإداريةالقرارات  و أاللوائح  - 03

تصدر هيئه الادارة العامة تنفيذا لمهامها العديد من القرارات الادارية التنظيمية التي  
 ة عن السلط  ةلا تختلف عن القواعد القانونية الصادر   زمة، لة ومومجرد  ة عام  تتضمن قواعد 

  3موضوعية والمادية. من الناحية ال  التشريعية

سلطات التنفيذية على اختلاف  النها القواعد القانونية التي تصدرها  أتعرف الأنظمة ب و 
بوظيفتها   تقوم  القوانين تسمية الأنظمة    ،الإداريةمستوياتها وهي  ويطلق عليها في بعض 
 

 . 14سابق، ص ، مرجع بوعليسعيد  -مريم عمارة -سرين شريقين - 1

 95.-96ص ،مرجع سابق  ،عمار بوضياف - 2

 . 19ص ،مرجع سابق، (اط الإداري النش -التنظيم الإداري القانون الإداري )، محمد الصغير بعلي - 3
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والقرارات   اللوائح  تسمية  الاخر  البعض  تعرف    ،الإداريةوفي  الجزائري  القانون  باسم وفي 
 1أو المراسيم و التنظيمأالتشريع الفرعي 

 2همهاأ و   لجهة الادارية التي تصدرهل تبعا    ؛شكالخذ التنظيم في الواقع العديد من الأأوي 

 : ( لمراسيماالتنظيمية المستقلة ) حئااللو  –أ 

 : هي لوائح تصدر في شكلم ي سالمرا

في المسائل  3، صادره من رئيس الجمهورية خارج المجال التشريعي   : مراسيم رئاسية  -
 4للقانون  ةالغير المخصص

تنفيذية  - الاول    : مراسيم  الوزير  طرف  من  الحكومة  صادره  رئيس  حسب  -أو 
 - الحالة

بل يصدرها   ،لا تستند في وجودها للتشريع  نهانها مستقله لأأوتسمى هذه اللوائح ب 
 5ول استنادا للدستور مباشره رئيس الجمهورية والوزير الأ

  : القرارات –ب 

   :التالية اتهي نوع من اللوائح تصدر عن السلط القرارات
 

 . 20ص  ،لمرجع نفسها  - 1

 . 14ص، مرجع سابق، سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 2

 . 20ص  ،مرجع سابق ،(النشاط الإداري  -التنظيم الإداري القانون الإداري )، محمد الصغير بعلي - 3

 . 14ص، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 4

 ستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل والمتمم.د - 5
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قرارات وزير التعليم    : قرارات فردية مثل  ؛ وتكون في شكل و عده وزراءأالوزير   ✓
 ة. الامتحانات بالجامع المتضمن لعالي والبحث العلميا
 . الوالي ✓
   .المجلس الشعبي البلديرئيس  ✓
 العمومية الادارية ةمدير المؤسس ✓

   :الإداري العرف  -ثانيا

جرى  ما  الاداري  بالعرف  خلال    ه علي   يقصد  الادارية  السلطات  جانب  من  العمل 
 1الاتباع اجبة و  ةملزم ةعلى نحو يمثل قاعد ، مباشره صلاحياتها بشكل متواتر

قواعد الغير مكتوبه التي اعتادت الادارة اتباعها في  والعرف الاداري هو مجموعه ال
  ، داء وظيفتها في مجال معين من نشاطاتها في غياب نص تشريعي يضبط هذا النشاطأ

 2وتستمر الادارة في اتباع تلك القواعد فتصبح ملزمه لها 

 : خر معنوي آ نه للعرف ركن مادي و أومنه نستنتج 

  ة ى الاتباع سلوك معين بصوره متواتره ومنتظمهو ان تعتاد الادارة عل المادي الركن  -
 خلال مده زمنية معينه. 

  ةنها ملزمأ  ؛ان يجري الاعتقاد لدى الادارة وهي تتبع سلوكا معينأهو    المعنوي الركن    -
 3وان عدم اتباعه يعرضها المسؤولية ويجعل عملها معيبا من ناحية المشروعية ،باتباعه 

 

 . 14ص، مرجع سابق سعيد بوعلي، -مريم عمارة -سرين شريقين - 1

 . 20ص  ،مرجع سابق ،(التنظيم الإداري  -النشاط الإداري ، القانون الإداري )محمد الصغير بعلي - 2

 . 15ص، مرجع سابقسعيد بوعلي،  -مريم عمارة -سرين شريقين -   

   . 102ص  ،مرجع سابق الوجيز في القانون الإداري،، عمار بوضياف -3
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خالف  ي لا  أ  هويشترط في  1، الإداري نون  غير مكتوب من مصادر القا   والعرف يعد مصدر
 . التشريع احتراما لمبدا تدرج القواعد القانونية 

قرارها والنص عليها  إيمكنه ان يعدل القواعد العرفية او يلغيها او يقوم ب   ن التشريع أكما   
العديد من قواعد   ، صراحه اي كتابتها المكتوبة حاليا  ال  ذلك ان  نما يرجع  إقانون الاداري 

 2سارية من قبل  لاعراف الادارية التي كانتلى اإصلها أ

الحالي  لمصدر  كان دور العرف    إلا الوقت  قل اهمية من  أأصبح  لقانون الاداري في 
كون الادارة غالبا ما تلجا الى الوسائل الادارية كتعليمات والتوصيات    ،المصادر الرسمية

ن القضاء الاداري أاخرى نجد  من جهة  و   ،من جهة   ،3والمناشير لتنظيم نشاطها الاداري 
 4معين نزاع   ن طبق قاعده عرفية علىأالجزائري لم يسبق له 

 : القضاء  -ثالثا

  ،تطوره عن طريق القضاء الفرنسي تهان القانون الاداري قد عرف نشأ ناسبق وذكر 
 . الإداري مصادر القانون من  ن يكون القضاء مصدرا أ ةفلا غراب  ة ومن ثم

 : والمقصود بالقضاء هو  

 المحاكم القائمة في دوله معينه  ✓
 5والمبادئ التي تقرها الجهات القضائيةالقرارات و مجموع الاحكام  ✓

 

 . 29ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 1

 . 103ص  ،مرجع سابق ، الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف - 2

 . 19صرجع سابق، ، مسعيد بوعلي -مريم عمارة سرين شريقين - 3

 . 21ص  ،مرجع سابق ،(النشاط الإداري  -التنظيم الإداري داري )، القانون الإمحمد الصغير بعلي - 4

 . 30ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي  5
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القانون أويبدو   القضاء مصدر  يتناسب مع كون  الذي  الاخير هو  المعنى  ن هذا 
 الاداري.

ويعد القضاء مصدر من مصادر القانون الاداري نظرا دورا المهم الذي يلعبه في  
القا الغامضة  ؛ الإداري نون  مجال  نصوصه  تفسير  خلال  نصوصه  و   ،من  بين  التوفيق 
الادارية عند عدم وجود  ة  المنازع  م مع طبيعةءبالتالي استنباط القاعدة التي تتلا  ،المتعارضة

حلها  في  سيساعد  تشريعي  ملزم لأ  ،1نص  القاضي  فان  واضح  نص  وجود  حال  في  نه 
 تطبيقه. ب 

نصا يطبقه على النزاع   ةمبادئ القانونية القائملقاضي الاداري اذا لم يجد ضمن الفا
علية بنفسه  إف  ، المعروض  يتولى  اللازمإنه  القواعد  ابتكار  الكثيرون    لذلك  ة، نشاء  يعتبره 

 2القانون هذا  دور انشائي في مجال  من نظرا لما له ،الإداري رئيسيا القانون  مصدرا

قتصر على مجرد استنباط  ن القضاء الإداري دوره مأفي حين يعتبر البعض الاخر 
لذلك فان المبادئ والقواعد التي يبتدعها القضاء الاداري لا تشكل    ،القواعد والمبادئ فقط

 3لا في خصوصية النزاع المطروح علية إ مصدرا رسميا القانون الاداري 

  ضاء ن دور القاضي الاداري قد تراجع كثيرا وتقلص دور القأوفي الجزائر نلاحظ  
مجالات القانون الاداري ولم  ركا مكانته للتشريع الذي غزا كل  القانون الاداري ت لكمصدر  

و  أ  أن تطر أيمكن    4فقط   ةونادر   ةفي حالات شاذ  لاإيترك للقاضي الاداري مجالا للتدخل  
 تستجد. 

 

 . 104ص ،مرجع سابقالوجيز في القانون الإداري، ،عمار بوضياف - 1

 . 107ص لمرجع نفسه،ا  - 2

 . 17ص، سابقمرجع سعيد بوعلي،  -مريم عمارة -سرين شريقين - 3

 . 31ص، مرجع سابق ،علاء الدين عشي - 4
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زمنناإف  هوعلي  في  التشريعات  كثره  رغم  القضاء  المتعلق  ؛ن  الجوانب  تنظم     ةوالتي 
بل كان ولا يزال يمارس دورا لا يستهان    ،فقد القضاء مكانته ن ذلك لم ي  أ  لاإ  ،امةدارة العبالإ

يرجع الفضل في الكشف عن الكثير من    هلي إو   ،الإداري رساء قواعد القانون  إبه في مجال  
 1القواعد.

 : الفقه  -رابعا

 2  بواسطه الفقهاء ةبالفقه استنباط المبادئ القانونية بالطرق العلمية المختلفيقصد 

راء والمبادئ التي تستنبط بالطرق  الآ  ةوالفقه في مجال القانون بشكل عام هو مجموع
القانون  علماء  بواسطه  الجامعات  ةساتذأ  من   العلمية  في    - ن و المحام  -القضاة  -القانون 

و في  أبحاث  أو  أ و مقالات  أو تعليقات  أو فتاوى  أوالتي تصدر في شكل مؤلفات    ،..الخ.
 3و نقدها. أ الغامض منها  وتفسير ةالقائم شكل شرح لنصوص القانونية 

براز النظريات والمبادئ العامة  إوفي المجال الاداري يقوم الفقه الاداري بدور هام في  
 : ك  ،الإداري التي تحكم موضوعات القانون 

 . شرح النصوص القانونية  ✓
 . تحديد مفهوم هذه النصوص  ✓
 . توضيح شروط تطبيق تطبيقها  ✓
 . ي تعترض هذا التطبيق لى الصعوبات الت إالتنوية   ✓
 ة.تفسير النصوص الغامض  ✓
 .لوصول الى افضلهالتشريعات المقارنه   ✓

 

 . 18 - 17ص،  مرجع سابق ، سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريقين - 1

 . 19صلمرجع نفسه، ا  - 2

 . 107ص  ،مرجع سابق الوجيز في القانون الإداري،، عمار بوضياف - 3
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وعرض الاحكام التي يصدرها القضاء الاداري لتحليلها   ةاضافه الى دراس  ✓
 1والكشف عن مضمونها

  ةن راي الفقه يظل استثنائيا غير ملزم بالنسب أ  لاإلكن رغم الدور الذي يقوم به الفقه  
راء الفقهاء  آن  و لك   ،  2تفسيريا وليس رسميا القانون الاداري   ر الفقه مصدرالذلك اعتب   ،للقاضي

 3م به صاحبه متطوعا وليس له اي قوه والزامية ان تكون مجرد اجتهاد شخصية قألا  تعدو  

 : المبادئ العامة للقانون  -خامسا

للقانون يقصد   العامة  في    بالمبادئ  ترسخت  التي  القانونية  القواعد    وجدانمجموع 
بذلك تختلف    وهي  ،حكامها بواسطه المحاكمأاستنباط  و ويتم اكتشافها    ،وضمير الامه القانوني 

و التجاري  أتشريعية واحده كمبادئ القانون المدني    ةفي مجموع  ةعن مبادئ العامة المدون
التي نقصدها في القانون    ينما مصدر المبادئن مصدر هذه الاخيرة هو التشريع بلأ  ،مثلا 

 4لا تعتمد على نص دستوري او قانوني صريح كونها الاداري هو القضاء 

حكامه   أيحتويها في    يتم اكتشافها من طرف القضاء الذي  المبادئ العامة للقانون ف
 5تكتسب قوه الزامية فتصبح بذلك مصدر من مصادره المشروعية ف

المج   هذا  القانوني  ث ال  وفي  الاساس  حول  نقاش  التي   لار  القضاء  ي لمبادئ  قرها 
 منها:  راءآ ةالإداري فظهرت عد

 

 . 106ص  ،مرجع سابقالوجيز في القانون الإداري، ، عمار بوضياف - 1

 . 18ص ، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -يقير سرين ش ن - 2

 . 106ص  ،مرجع سابقالوجيز في القانون الإداري،  ،عمار بوضياف - 3

 . 116ص  ،مرجع سابقالوجيز في القانون الإداري، ، عمار بوضياف - 4

 . 19ص ، مرجع سابق ،سعيد بوعلي -مريم عمارة -سرين شريفين - 5
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   ة.القواعد القانونية المكتوب  و هساسها أن أهنالك من يرى  ✓
 هنالك من يرى ان اساسها هو القانون الطبيعي  ✓
 . ن اساسها هو العرف أهنالك من يرى  ✓
 1اسها هو القضاءسأن أهنالك من يرى  ✓

 :هم هذه المبادئ في الجزائرأ و 

 . -29/10/1977قرار مجلس الدولة في- ةمبدا المسؤولية المدنية للدول ▪
 . 02/2017/ 15المؤرخ في:قرار ال -رسم حدود وصلاحيات القاضي الاداري  ▪
 . 01/02/2005 المؤرخ في:القرار  – الإداري اختصاصات القاضي  ▪
 . 27/07/1998المؤرخ في: القرار  – مفهوم القرار الاداري المنعدم ▪
القرار المؤرخ    -ذا كان يتقاضى باسم الدولةإبمحامي    التمثيل   عفاء الوالي منإ  ▪

 99912/ 31/05في: 

 

 

 

  
 

 . 109ص  ،مرجع سابق الوجيز في القانون الإداري،، عمار بوضياف - 1

 . 109ص ، مرجع سابق سعيد بوعلي، -مريم عمارة -ريقيسرين ش ن - 2
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 الول المحور 

 

 المرفق العام  

  

 

 

 

العام  المرافق  العام  ةتعد  الادارات  اليها  تلجا  التي  الوسائل  بين  كانت    ةمن  سواء 
  ةو لا مركزيه بغرض انجاز وتنفيذ سياساتها والوصول الى تلبيه الاحتياجات العامأمركزيه  

 ة. خير بتنوع هذه الأ  ةللمواطنين وذلك في مختلف المجالات او الميادين اذ تتنوع المرافق العام

عناصره بيان  تعريفه و   :لى إالتطرق    ؛المرفق العام وعناصره  ةتستدعي منا دراسعليه  و 
 :ةوذلك من خلال التطرق الى النقاط الموالي  ،نواعه وكذا المبادئ التي تحكمه أهم أو 
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 : تعريف المرفق العام -ولاأ

في    ةت هذه الفكر أوبد  ، نصارمن الأ  ة مها مجموعلما ظهرت فكره المرفق العام تزع  
مدرسه المرفق العام التي تزعمها الفقيه ليون  ب ن شكلت ما يسمى  أ لى  إالازدهار والتطور  

 - المرفق العامأي    –   هاستعمل المرفق لتطبيق قواعد القانون العام وامتد مفهوم، إذ  يجدي 
من طرف    ةومراقب   ةمنظم  ةمجموعه من المرافق العام  :نها عباره عنأب   ةالى تعريف الدول
 .1ة السلطات الحاكم

الرغم  أوالواقع   أ نه على  الدولمن  العام في  المرفق  يتم  ألا  إ  ة؛ الحديث   ةهميه  لم  نه 
 ة. خير الاتفاق بين الفقهاء على تعريف هذه الأ

التعاريف  فقد  وعليه    شكلي    ةالمعطااختلفت  المعتمد  المعيار  باختلاف  و  أله 
 : تيوفقا لما سنحاول توضيحه ضمن الآ ،موضوعي 

 )المرفق العام تنظيم(   :المعيار الشكلي )العضوي( لتعريف المرفق العام  - 01

ن  ي  ب  )التنظيم( الذي ي    نه يقصد بالمرفق العام الجهاز العضوي إفالشكلي؛  وفقا للمعيار  
 . 3النشاط المرفقي من خلاله ىد  ؤ  ي الجهاز الذي ي  أ ،2ةدار نشاط الإ

 ة الشكلي   ة لى مجرد الناحي إوعليه ينصرف تعريف المرفق العام حسب هذا المعيار  
 .4دارية إا توجد مؤسسه عامه بجعل المرفق العام يظهر لم   ة، و العضوي أ

 وعليه ينصرف 
 

 . 20، ص  2001 باتنة، الجزائر، مطبعة قرفي،بادئ القانون الإداري، م، مزياني فريدة - 1

 . 20ص   ،، مرجع سابقزياني فريدةم  - 2

 . 20ص ،لمرجع نفسها  - 3

 . 20ص  لمرجع نفسه،ا  - 4
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 التعليم.  نشاط ةدار إالتي تتولى  ة و الجامعأ ةلى المدرسإ التعليم مفهوم مرفق  -

 .لى جهاز القضاءإ ةالعدالمفهوم مرفق  -

   .مستشفياتاللى إ  ةالصح مفهوم مرفق  -

 . ...الخ -

  و ة أو المؤسسأالمرفق العام وفقا لهذا المعيار الهيكل  مما سبق يبدو أن المقصود ب 
نجاز  الذي ينشئ ويؤسس لإ  (شياء الأموال و)والأ   شخاصالأالتنظيم المتكون من مجموعه  

  ة داري الإ  ةجهز الوحدات والأ  ، أيالخ  ...  - المستشفى  –  ةالجامع  : مثل ،  مهمه عامه معينه 
دارتها إشرافها و إو يوضع تحت  أ  ،بنفسها  ةمشروع عام تنشئه وتديره الدول ، أي أنه  1بشكل عام

 .2مع الخضوع لنظام قانوني معين  ةالعام ةجل تحقيق المصلحأمن 

 ما يلي:  وعلى هذا الاساس نخرج من مفهوم المرفق العام وفقا لهذا المعيار      

  ة. خاص  ةالتي تهدف الى تحقيق منفع ةجهز الأ -

 ة.الدول ةدار إشراف و إالتي لا توضع تحت  ةجهز الأ -

 )المرفق العام نشاط( : لتعريف المرفق العام ي(الموضوع)المعيار الوظيفي   - 02

نشاط الذي تباشره النه يقصد بالمرفق العام  الوظيفي أو الموضوعي؛ فإلمعيار  لوفق  
   ة. العام ةتحقيق المصلح من خلاله إلى وتهدف  الإدارة ة جه

فيوعليه   المعيار  هذا  العام    يعتمد  المرفق  الخارجي  تعريف  للجانب  النظر  على 
 . 3للجهاز الإداري 

 

 . 235ص ، رجع سابقم ،(الإداري النشاط  -القانون الاداري )التنظيم الاداري  ،محمد الصغير بعلي - 1

   . 19ص مرجع سابق،  ، مزياني فريدة - 2

 . 20، مرجع سابق، ص مزياني فريدة - 3
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 :  وعليه ينصرف
 ة. النشاط الذي يعمل على تكوين الطلب لى إ التعليم مفهوم مرفق  -
 .لى النشاط الذي يعمل على حل المنازعاتإ ةالعدالمفهوم مرفق  -
   .1المواطنين   ة لى النشاط الذي يهدف الى الحفاظ على صح إ  ةالصح مفهوم مرفق    -
 . ...الخ-

المنطلق هذا  المعياري    من  لهذا  وفقا  العام  بالمرفق  الوظيفأ  النشاط  ؛قصد  و  أ  ةو 
البريد    -ةالصحي   ةالرعاي   -التعليم العام  :مثل   ،لمواطنين لالتي تلبي حاجيات عامه    ة؛الخدم

 .2به   ةالقائم ةو الهيئ أ  ةنظر عن الجهبغض ال ...إلخ، -والمواصلات

 : مفهوم المرفق العام وفقا لهذا المعيارمن  ساس يخرج وعلى هذا الأ 

 ة.الخاص ةلى تحقيق المصلح إالتي تهدف  ة نشطالأ -

 . لى تحقيق الربحإالتي تهدف  ة نشطالأ -

يؤدي    ؛بشكل مزدوج  ي معاوالموضوع  يمعنى الشكلالن وجود  نلاحظ أخير  في الأ
  فالجهاز العضوي الذي يزاول النشاط ليس له ،المرفق العام (تعريف)في تحديد   ألى الخطإ

حيث    ة، داري الإ  ةجهز والأ  ةالدولا لتطور وظائف  نظر    ، في مجال تحديد النشاط المرفقيصدى  
 .لى تحقيق مصالح ماليه وهذا يخرج عن مفهوم المرفق العامإتهدف  ةدار الإ ة صبحت جهأ

داري حتى يكون هناك مرفق  إنه يكفي وجود نشاط ألذا هناك من الفقهاء من يقول ب        
 .3حتى لو لم يوجد الجهاز العضوي  ،عام
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   :المرفق العام )أركان( عناصر  -ثانيا

ساس وجود مجموعه  أعلاه يقوم على  أ بناء على التعريف المذكور    ؛ن المرفق العامإ
 : همهاأ ركان ـأمن العناصر وال

 ة: تلبيه الحاجات العام -01

 . للجمهور ةي مرفق عام هو تلبيه الحاجات العامأ ساس ومبرر وجود أن إ
ي العام في وقت معين من  أهي النشاطات والخدمات التي يقدر الر   ةوالحاجات العام

  ة، لجماعلهذه الخدمات    ةهمي نظرا لأ  ؛على الحكام القيام بها  هن أ  ةمعين  ةوفي دول  ،وقاتالأ
 . تام دون تدخل السلطات الحاكمة وجه  بالجمهور على القيام بها  ةونظرا لعدم قدر 

ى مستوى  إل الرسوم لا ترقى  )  ة مجاني   ةصور ب   ة العام)الحاجات(  الخدمات    تقديم   ويتم 
 . ( و النشاطأ ة سعر الخدم

 ة: القيام بالنشاط بصفه دائم - 02

العامإ الحاجات  ومستمرة  ةن  ب   ،دائمة  تنتهي  واحدهإولا  مره  ف  ، شباعها  ن  إوعليه 
وجود  إ يقتضي  دائمه  بصفه  شكل   ؛ دائمه  ةداري إ  ( مرافق)جهزه  أ شباعها    -مديريات  :في 

 1..الخ( .  -مجالس -لجان

 ة: العام ةدار الارتباط بالإ - 03

وذلك    ،لا مركزيه  و أ  ةمركزي   ةدار إ سواء كانت    ة؛دارة العاميرتبط المرفق العام بالإ
 . لغائهإ -قبتهامر  -إدارته –تسييره - نشائهإ :من حيث 
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ترتبط    ةن المرافق الوطني إف  ة:وطنيه ومحلي   ة:ن هناك نوعان من المرافق العامأوبما  
الإ المحلي   ،ات(الوزار )ة  المركزي   ةداري بالسلطات  بالوحدات    ةوالمرافق    اللادارية  الإترتبط 

 . ( ةوالولاي  ة)البلدي   ةمركزي 

شراف إن تبقى تحت  أيجب    ة؛ المرافق العام  ةدار إفراد في  ن مساهمه الأأ  ة مع ملاحظ
 .1( مثلا  الامتيازعقود )حاله ة العام ةدار الإ ةورقاب 

 : ستثنائي إالخضوع لنظام قانوني  - 04

ن تكون له قواعد  أيجب  أي    ،قانوني معين لنظام  ن يخضع  ألابد    ن المرفق العامإ
 .2دارته وسيره إتحكم 

العام المرافق  كانت  الأ  ةولما  الإهي  للقانون  الرئيسي  لابد  إف  ،داري ساس  ن  أنها 
الأ  عن  مختلف  قانوني  لنظام  تحكم    ةالقانوني   ةنظمتخضع  الأأالتي  والقطاع نشطه  فراد 

 ة تحكم المرافق العام  ةساسي أهذا التنظيم القانوني الاستثنائي مبادئ    أوبذلك نش  ،الخاص
  .3( ...   -التكيف  -الاستمرارية -ة )المساوا 

   ة: نواع المرافق العامأ -ثالثا

 همها: أ و  ة،معايير تتنوع وفقا لتنوها المرافق العام ةتوجد عد

 )المادي(  :لمعيار الموضوعيتقسيم المرافق العامة وفقا ل – 01

 : لى إوفقا لهذا المعيار  ةتنقسم المرافق العام
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 ة: داريالإ ةالمرافق العام -أ 

ممارسه وظيفتها  ل  ةداره العامهي تلك المرافق التي تنشئها الإالمرافق العامة الإدارية  
للدولأ  ةمثلت موالة  داري الإ التقليدي  النشاط  في  مجالات    ةساسا    ة الصح   -تعليمالفي 
 . من.....الخالأ

والتجاري ي  الصناعي  الطابع  المرافق  تلك  المرافق  هذه  مفهوم  من  باعتبارها    تخرج 
 مرافق عامة تخضع لنظام قانوني مختلف. 

 ( ةوالتجاري ة ) الصناعية:  الاقتصادي ةالمرافق العام  -ب 

العامة الاقتصادية      التي تم  المرافق  نتيج إهي المرافق  الدول  ةنشائها  في    ةلزياده تدخل 
صل  التي كانت في الأ  ةوالتجاري   ةخاصه الميادين الصناعي   ةالعام  ةمختلف مجالات الحيا

 .فرادمن شؤون القطاع الخاص والأ

  - ةالحربي   ة)مرافق الصناع  نتاج الموادإب العامة الاقتصادية  ويتصل نشاط المرافق  
البريد    -توريد الكهرباء و الغاز    - )مرافق النقل  و تقديم خدماتأ....الخ(  ةدوي الأصناعة  

 . .....الخ (

 الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية: التمييز بين المرافق العامة 

 ة من حيث الوظيف° 

 ة.للدول ةالتقليدي  ة الوظيف تمارس ةداري الإالمرافق العامة  -
 ة للدول ةحديثة الالوظيف ة تمارسقتصادي المرافق العالمة الا -

 العام من حيث النظام القانوني الذي يخضع له المرفق ° 

وما    ،داري قواعد القانون الإلتخضع في نظامها القانون  ة  داري الإالمرافق العامة   -
 ة. العام ةساليب السلطأيتسم به من 

 ة تخضع في نظامها القانوني لقواعد مختلطية الاقتصادالمرافق العامة  -
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 .ت المرفق العامأنشأالتي  ةالوصي  ةقواعد القانون الاداري من حيث التنظيم والسلط ✓
الموردين    إطار علاقة المرفق العام الاقتصادي بكل منقواعد القانون التجاري في    ✓

 .والزبائن

التي تمارس عليها    ةالجغرافي  ة) الرقع  الإقليمي:لمعيار  تقسيم المرافق العامة وفقا ل   –  02
 نشاطها(  العامة المرافق

 : وفقا لهذا المعيار الى  ةتنقسم المرافق العام

 ( ة)القومي  ة:الوطني ةالمرافق العام  -أ

هي المرافق التي يتم انشائها من طرف السلطات  المرافق العامة الوطنية أو القومية؛  
كالتي  المرافق    ي وه  ة،المركزي   ةداري الإ على  نشاطها  الدولإ  املتمارس   ة )المدرسة  قليم 

 . الاقتصادي والاجتماعي......الخ(المجلس الوطني  -ةدار للإ ةالوطني 

 ( ة قليميالإ )  ة:المحلي ةالمرافق العام  -ب 

نشائها من طرف السلطات إهي المرافق التي يتم  المرافق العامة المحلية أو الإقليمية؛  
( وهذه المرافق تمارس نشاطها على مستوى  ةالولاي   -ة: البلدي ة) اللامركزي ة  المحلي   ةداري الإ

الهيئ إ البلدي أنشأالتي    ة اللامركزي   ةقليم   ( الولاي أ  ة تها  النظاف  : مثل  (ة و     - ةالبلدي   ة)مرافق 
 . ...الخ(  -مؤسسات النقل الولائي

 التمييز بين المرافق العامة الوطنية والمرافق العامة المحلية: 

   إنشاء المرفق العام:من حيث ° 

 ة. المركزي  اتالسلط من طرف  ةالوطني  ةالمرافق العاميتم إنشاء  -

 ة. اللامركزي  اتالسلط ة من طرفالمحلي  ةالمرافق العاميتم إنشاء  -
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 المرفقي:  من حيث حيز ممارسه النشاط° 

 ة.قليم الدولإتمارس نشاطها على  ة الوطني  ةالمرافق العام -

العام  - نشاطها    ةالمرافق  تمارس  حدودالمحلية  البلدي إ  في  الولاي أ  ةقليم  التي  و  ة 
 أنشأتها. 

 (العام   نشاء المرفقإب  ةدار )مدى التزام الا  :لزاممعيار الإ تقسيم المرافق العامة وفقا ل  –  03

 الإلزام إلى:لمعيار ا وفق ةتنقسم المرافق العام

 المرافق العامة الإجبارية:   –أ 

الإجبارية    المرافق العام  هيالعامة  الجهات    ؛ةالضروري   ةالمرافق  على  لابد  التي 
ب أ  ةالاداري  تقوم  بإنشائها، مثالها مرفق:  نشائهاإن  ذلك لأنها ملزمة  لها خيار في  ، وليس 

 . ..الخ(. -ةالبلدي   ةالنظاف - الدفاع الوطني

   ة:ختياريالا  ةعام المرافق ال  -ب 

الاختيارية؛   العمة  المرافق  المرافق  درجه  العامة  هي  تقل   وضرورة   هميتهاأ التي 
  أم لا ومثالها: نشائها إختيار القيام ب لا  ةالتقديري  ةالسلط ةداري لذا يبقى للسلطات الإ ،وجودها
 ة. والولاي   ةحسب ما ينص عليه كل من قانون البلدي   ة المحلي   ة نشطبالأ  ةالخاصالعامة  المرافق  

 التمييز بين المرافق العامة الإلزامية والمرافق العامة الاختيارية: 

 من حيث إمكانية ضرورة وجود المرافق العام: ° 

 . مهمه جدا يصعب الاستغناء عنهاو  ة ضروري   ةجباري الإالمرافق العامة  -

 . هميه ويمكن الاستغناء عنهاأ و  ةقل ضرور أ ة الاختياري المرافق العامة  -

 إلزام السلطة بإنشاء المرافق العام: ° من حيث 

 . نشائها إمجبره على  ةالسلطات الاداري  تكون   ةالاجباري المرافق العامة  -
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 . الخيار في انشائها ةلسلطات الاداري ل يكون  ة الاختياري المرافق العامة  -

   : ةالتي تحكم المرافق العام)القواعد( المبادئ  -رابعا

هم هذه المبادئ أ مجموعه المبادئ التي تسري عليها جميعا ومن    ةتحكم المرافق العام
   :نذكر 

 :مبدا استمرار سير المرفق العام بانتظام واضطراد - 01

  ة ن يتم تقديم الخدمات العام  مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام واضطراد؛يعني  
وذلك من خلال سير المرفق العام بانتظام    ،ةودائم  ةمستمر   ةبصور   ةوتلبيه الحاجات العام

 .واضطراد

 : تيوضمانات تطبيقه ضمن الآ  أهميه هذا المبدأ و  ضرورةوسنتطرق الى 

 ة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد: استمراري أهميه مبدأ - أ

ي  أتؤدي وتقدم خدماتها للجمهور بانتظام واضطراد  أن    ةيجب على المرافق العام
 1ة والدائم ةالقائم ةلحاجات العاموذلك في إطار استمرار تلبية ا ةمستمر  ةبصور 

  -الهاتف  -)الغاز  للمواطنين  ةساسي الحاجات الأ  ة نشائها لتلبي إ يتم    ةفالمرافق العام 
فان حدث خلل    ،هذه الحاجات والمواطن لا يستطيع الاستغناء عن مثل    (...إلخ    - التنقل

لذا على المرفق العام   ين،ن ذلك سوف يشكل  ارتباكا في حيات المواطن إما فعام  في مرفق  
 2ن يقدم خدمته بانتظام ودون انقطاع أ
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 : ضمانات تطبيق مبدا استمراريه المرفق العام -ب 

 ة دار الإ:  التزامات تقع على  ةالمرفق العام هناك عد  ةاستمراري   أمبد  ةلضمان وكفال
 :المتعامل المتعاقد -الملتزم - الموظف العام -ةالعام

 التزامات الإدارة العامة:  -

الالتزام بتسيير المرفق العام  ةدار الا ة على جهلضمان استمرارية سير المرفق العام؛ 
 ة، القاهر   ةلا في حاله القو إ  ةالحاجات العامن تتوقف عن تلبيه  أولا يحق لها    ،الذي تديره

بالتزامات المرفق العام  و أوكل توقف   تتحمل    -ةالقاهر   ة حاله القو   ستثناءبا-  انقطاع يخل 
 1فراد المنتفعين عن الاضرار التي تلحق بالأ ةالمسؤولي  ةالادار  ة جه

 : التزامات موظف العام  -

والمرفق العام يتم تسييره من    ة،العام كما سبق وذكرنا يمتاز بالاستمراري   المرفقإن  
وهي القيود التي    2مجالات    ةالموظف العام في عد  ة لذا تم تقييد حري   ،طرف الموظف العام

 :  همهاأ تشكل التزامات عليه و 

إن الإضراب حق للموظف العام، لكن    :ضراب الإالموظف في  تقييد حق  منع و   -
 الحق غير مطلق، لأنه: هذا 

° مقيد في بعض المرافق العامة لأجل ضمان استمرارية سير هذه المرافق، ومن تلك  
  ة الحيوي   ةعمال ذات المنفعالخدمات والأ  - من الوطنيالأ   -الدفاع الوطنيالمرافق مرفق:  

 :  للمجتمع
 

 . 34ص مرجع سابق،   ،ةمزياني فريد - 1
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° ممنوع في بعض المرافق العامة لأجل ضمان استمرارية سير هذه المرافق، وذلك  
لى المساس  إالتي يؤدي انقطاعها    ةالحاجات العامبالنسبة للمرافق العامة المرتبطة بتلبية  

 ة. ملاك الموجودوالأ آتعلى المنشو الحفاظ  أ و تموين المواطنين أ  ةالحيوي  ةنشطبالأ

  ة نشطالأ  ةضراب مواصليتم خلال الإ  ب مرتبط بضرورة أنومبرر منع وتقييد الإضرا
الاتفاقيات   و أو بعد المفاوضات  أجباريا  إدنى للخدمات  للمرفق العام ولو بالحد الأ  ةالضروري 

  1العقود مع المضربين   و أ

ن يستقيل من عمله من المرفق  أمن حق الموظف  ة الموظف العام:  تنظيم استقال  -
كما يشاء دون قيود    أةفج الوظيفية  و يتخلى عن مهامه  أ ن يترك  ألكن ليس من حقه    ،العام

 هذه القيود الإجرائية ما يلي:  همأ و   ة،جرائي إ

 . في شكل كتابي ةستقالالاتقديم  ✓
استمرار الموظف في وظيفته الى ان يتم صدور قرار قبول استقالته خلال   ✓

 إضافيين. لى شهرين إشهر قد تمتد أ ة ثلاث 
  جراءات إدون    داء مهام وظيفته أمن طرف الموظف عن    أةالتوقف فج   اعتبار  ✓

 2همال المنصب إ قانونيه خطا مهنيا جسيم بسبب 

 ( الملتزم -)المتعاقد : التزامات المتعامل -

خلاله بهذا  إ   ةفي حالو   ة، ومستمر   ة طبيعي   ةالمرفق العام بصور   ةدار إالملتزم ملزم ب إن  
لكن هذه القاعدة غير مطلقة،    ،نهاء عقد الالتزامإلى  إللعقاب الذي قد يصل  يخضع    الالتزام

 

 . 35ص   ، مرجع سابق،مزياني فريدة - 1
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 ةدار إتمنع الملتزم من الاستمرار في    ةقاهر   ةهو وقوع قو   ةالاستثناء من هذه الحالحيث أن  
 1المرفق العام 

 ة: مام المرافق العام أمساواة المنتفعين  أمبد -02

فراد المجتمع دون تمييز بينهم بناء على  أتقديم خدمات لجميع    ةعلى المرافق العام
 : ما يلي  ة مام القانون ومن صور المساوا أجميع المواطنين والمواطنات  ة مساوا  ةقاعد

 : المساواة في الانتفاع من خدمات المرفق العام ° 

بينهم بناء على  فراد المجتمع دون تمييز  أخدماتها لجميع    ةفق العاماقدم المر ت ن  ألابد  
نها  أ ذ  إ  ؛هذه المساواة غير مطلقه  2المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات   ة مساوا   أمبد

 . ةويحوزون نفس الشروط القانوني  ةفي من يتواجدون في نفس المراتب القانوني  تكون فقط

   ة: في الالتحاق بالمناصب العام  ° المساواة

يه شروط غير تلك  ألابد من مساواه جميع المواطنين في تقلد الوظائف العامة دون  
 . التي يحددها القانون 

شروط عامه    بمراعاةن تلتزم  أعند لجوها للتوظيف    ةوعليه لابد على المرافق العام
جراءات وكيفيات محدده تتم  إ د ب التقي    ةلى ضرور إ  ةضافإ  ، يجب توافرها في جميع المترشحين

 . والاختبارات ةساسها المسابقات المهني أعلى 
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 (ةدار حياد الإ)  :حياد المرفق العام° 

لذا   ة، العام  ة تحقيق المصلح   ةمهامه ضرور   ءداأن يراعي في  أعلى المرفق العام  
خرى  أ لى تحقيق مصالح معينه على حساب مصالح  إن لا ينحاز  أ  -المرفق العامأي  -  يهعل

 ة.دار عدم تحيز الإ :الدستوري  أوذلك تطبيقا للمبد

 ( للتبديل والتغيير في كل وقت  العام )قابليه المرفقالمرفق العام: تكيف  أمبد -03

الحاجات  ميزة  و    ،فرادللأ  ة هي تلبيه الحاجات العام  ةساسي ن مهمه المرفق العام الأ إ
 . التطور والتجدد ةالعام

ن تتغير القواعد التي تحكم سير المرفق العام وتعدل قراراتها التي تحكم  أوعليه لابد 
 : همهاأ تحكمه عده قواعد  أوهذا المبد1تلبيه تلك الحاجات  

  :ةعلاقه المتعاقدين مع الادار  -أ
من  تملك الإدارة في إطار علاقتها مع المتعاقد معها سلطات ومميزات استثنائية،  

في:  خلال   ب صتغيير  حقها  العقد  المنفر إب سواء    ةمستمر   ةور صوره  مع  أ  ةرادتها  الاتفاق  و 
، وهو يجعل  2ساليب تقديم الخدماتألزام المتعاقد بتعديل  إتدخلها ب   ، أو من خلالالمتعاقد

دارة ملزم بان يتكيف مع هذه التغيرات في صورة العقد، وتلك التدخلات  من المتعاقد مع الإ
 الإدارية التي تلزمه بتعديل أساليب تقديمه للخدمات. 

 : موقع المنتفعين من خدمات المرفق العام -ب 

المنتفع من خدمات المرفق العام في مركز  يوجد    ة،داري الإالعامة  في مجال المرافق     
 ة. الاحتجاج بالحقوق المكتسب لا يمكنه من 
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المرافق  و    تقديم    ةالاقتصادي العامة  في مجال  في    تعويضهب   ةدار لإلمطالبه  للمنتفع 
مع حقه في اللجوء إلى القضاء إذا رفضت الإدارة    1ة رادتها المنفردإحاله قيامها بالتعديل ب 

 منحه التعويض، أو إذا منحته تعويض يراه غير عادل.  

 : موقع موظفي المرفق العام  -ج

دخال  إب   ةدار يمكنه من الاحتجاج في حاله قيام الإلا  الموظف العام في مركز  يوجد  
 . الاحتجاج عليهالا يمكنهم و نهم يخضعون لها إالمرفق العام ف على  تعديلات

دخال تعديلات  إفيحق لهم في حاله    ةما العمال الذين يعملون بموجب عقود خاصأ
 . بالتعويض ةذا لحق بهم ضررا جراء ذلك فلهم المطالب إعلى المرفق العام 
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 المحور الثاني 

 

 الضبط الإداري 

 

 

 

 

  ةجهز مختلف الأ داري الذي تقوم به  يدخل الضبط الاداري ضمن محاور النشاط الإ 
 ة. واللامركزي  ة والهيئات المركزي 

توجيه  ة و من خلال مراقب  ،وتدخلها  ةالعام  ةنشاط الادار   على  الإداري  ينصب الضبط  
حفاظا على النظام العام في   ة،الفردي و   ةوالحد من ممارسه الحريات العام  ،يالنشاط الفرد

 1المجتمع  

غراضه ووسائله وحدوده ضمن  أ وعليه سنتطرق الى تعريف الضبط الاداري وتحديد 
 : تي الآ
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 الإداري:تعريف الضبط  -ولاأ

الإدارية:  مجموعه القواعد والتدابير التي تفرضها السلطات    بالضبط الإداري يقصد  
  ،لحقوقهم وحرياتهم فراد  بغرض تنظيم كيفيه ممارسه الأتوجيهات ...إلخ،    -نواهي  -أوامر

الثلاث  بمعاييره  العام  النظام  على  الحفاظ  ذلك  من  الأ   ة:مستهدفه  العامتقرير  توفير    -من 
   ةالعام ةالصح  ةصيان  -ةالعام ةالسكين 

والانتقال من الدولة   في مختلف المجالات والقطاعات  ةلزياده تدخل الدول  بالنظرلكن  
المتدخلة؛ الدولة  إلى  ال   الحارسة  مفهوم  الاداري  اتسع  الاإضبط  المجالات    ة قتصادي لى 

ليشمل:  لخإ...  ة جتماعي والا التجار ،  الأ  -ةوالصناع  ةحريه  التزام  بقواعد  مراقبه    البناءفراد 
 . مراضالتزام المواطنين بالتلقيح ضد الأ   -والتعمير

 وبذلك فإنه للضبط الإداري: 

في هيئاتها وموظفيها الذين يزاولون    ةممثل  ة التنفيذي   ةسلطاليشمل    :عضوي   معنى 
 . ( ...إلخ -تراخيص  –)قرارات   النشاط المرفقي

موضوعي ا  :معنى  السلطيشمل  تباشره  الذي  هيئاتها    ة التنفيذي   ةلنشاط  في  ممثله 
   ات واللوائح والتعليمات ...إلخ.في القرار  ةوموظفيها والمتمثل

 تمييز بين الضبط الاداري وما يشابهه ° 
الضبط الإداري قد يتشابه مع بعض المفاهيم التي سنميز بينه وبينها من خلال  ‘إن  

 الآتي: 
   الضبط الاداري والضبط القضائي 

المختصة   السلطة  حيث  من  القضائي  والضبط  الإداري  الضبط  بين  الفرق 
 بإصدارهما: 

 (ة)الادار  ة التنفيذي  ةالضبط الاداري تقوم به السلط -
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 ة. القضائي  ةبه السلطالضبط القضائي تقوم  -

   :من الضبطالفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي من حيث السلطة الغرض  

 . بالنظام العام ةمنع التجاوزات المخل)سابق( هدفه  الضبط الاداري وقائي  -

 ( هدفه عقاب من يخالف الضبط القانون. علاجي) الضبط القضائي لاحق  -

 الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي من حيث السلطة طبيعة الضبط:  
 الإداري.تخضع للقضاء  ةداري إقرارات عبارة عن الضبط الاداري  -
 ة لا تخضع لأي رقابة.الضبط القضائي قرارات قضائي  -

 الضبط الإداري والضبط التشريعي 
المختصة   السلطة  حيث  من  التشريعي  والضبط  الإداري  الضبط  بين  الفرق 

 بإصدارهما:  
 تختص الإدارة بإصداره  داري عمل إالضبط الاداري  -
 ي تختص بإصداره السلطة التشريعية. تشريععمل الضبط التشريعي  -

  :  منهما  الغرضالفرق بين الضبط الإداري والضبط التشريعي من حيث 
   . المصلحة العامةهدفه حماية الضبط الاداري  -
 هدفه سن النصوص القانونية التي تنظم المجتمع. الضبط التشريعي  -

 الفرق بين الضبط الإداري والضبط التشريعي من حيث طبيعة الضبط:  

 .تخضع للقضاء ةداري إقرارات يصدر في شكل اداري عمل  الضبط الإداري  -

 . يطبقها القضاءعمل تشريعي بصدر في شكل قواعد قانونية  التشريعي الضبط  -
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 الإداري:غراض الضبط أ -ثانيا

ويتفق معظم الفقهاء   ،الاداري هو حمايه النظام العاممن ضبط  أو الغرض  الهدف  إن  
 ة الصح   -من العام  الأرئيسية هي:  غراض  أ   ةن الضبط الاداري يهدف الى تحقيق ثلاث أعلى  
 . السكينة العامة –ةالعام

 وفيما يلي بيان هذه الأغراض:  

   الامن العام: - 01

الانسان على نفسه وماله من  ه اطمئنان  أن من شما  تحقيق كل    الأمن العاميقصد ب 
خطار  لمنع حدوث الكوارث والأ  ةواتخاذ الاجراءات الضروري   ،خطر الاعتداءات والانتهاكات

وكذا الانتهاكات التي قد يتسبب بها الانسان كجرائم  ،  خإل...  كالحرائق والفيضاناتة  العام
 . لخإ ...ة السرق -القتل

 1الاداري هداف الضبط أ  همأ  من العامويعد الأ

 : ةالعام ةالصح - 02

ب  العامة يقصد  صح   الصحة  ش  ةحمايه  من  ما  كل  من  بها  أنه  أالافراد  يضر  ن 
فراد ضد  ذلك كتطعيم الأتحقيق  ل  ةواتخاذ الاجراءات الضروري   ة ...إلخ،وبئ مراض والأكالأ
المعدي الأ الصالح   -ة مراض  المياه  للاستهلاك    ةغذي الأ   ةصلاحي   ةمراقب   -للشرب  ةتوفير 

 ....الخ -البشري 
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الدولأوالملاحظ   انتشار    ة؛ العام  ةالصح   ة في حماي   ةن دور  بفعل  كثيرا  توسع  قد 
ن يشكله ذلك من خطر يلحق بصحه  أوما يمكن    ،الصناعات  في  ةالمواد الكيماوي و   وثالتل

 . 1الانسان

 ة: العام  ة السكين - 03

ومنع كل ما من     ةماكن العامالسهر على توفير الهدوء في الأ  السكينة العامةيقصد ب 
من مكبرات   ةالضوضاء المنبعث   -ةصوات العالي الأفي المجتمع كفراد  ن يقلق صحه الأأشأنه  

 الخ فراح ...قاعات الأ الأصوات المنبعثة من -المتجولون  ةوالباع -الصوت

  بأبعاده الثلاثة:   تحقيق النظام العاملى  إداري يهدف  ن الضبط الإأوعليه فالملاحظ  
 ة. السكينة العام -ةالعام ةالصح  -من العامالأ

ة وعليه  خلاق العامدبي أي الأوقد اتسع مفهوم النظام العام ليشمل النظام العام الأ
  ة المطبوعات المخلنشر    -فأصبح تحقيق النظام العام يشمل منع: الأكل العلني في رمضان

 2ة الفن والثقاف ةر العام للمدن وحماي المظه ةداب العامبالآ

 النظام العام: خصائص  -ثالثا
 يمتاز النظام العام بمجموعة من الخصائص أهمها:  

العمومي أي    :ن يكون عاماأ  - بطابع  يكون  يتصف  وبالتالي    ةلى كافإ  اموجهة، 
 .  فراد بالنظر لمراكزهم لا بذواتهمأو مجموعه أفراد الأ

ويخرج من هذا حمايه النظام  ا؛  يتخذ مظهرا خارجيا ملموس  ن أي  أ  :ن يكون ماديا أ  -
ذا اقترن إلا  إفلا يخضع لسلطات الضبط الاداري    ؛فكار والعقائددبي لارتباطه بالأالعام الأ

اتخاذ سلطات   مثل:دبي  ن تهدم النظام العام في مظهره الأأنها  أمن ش  ةفعال ماديه خارجي أب 
 

 . 194ص  ، مرجع سابق،شي علاء الدينع -1

 . 194ص  ،المرجع نفسه - 2



68 
 

لكن مع تطور     ، العام  ةمن العام والسكين د يمس بالأ داري قرارا لمنع عرض فيلم قالاضبط  ال
 1ضبط الاداري الغراض أ دبي من صبحت حمايه نظام العام الأأمفهوم النظام العام 

  الإداري:الضبط )أساليب(  وسائل  -رابعا

الإ      عد  ةدار تستخدم  الاداري  الضبط  تحقيق  سبيل  لوائح  إصدار    أهمها:وسائل    ةفي 
الفردي وامر الضبط الإأ  -الإداري   الضبط    - التنفيذ الجبري   -ةغذي لوائح مراقبه الأ  - ةداري 

 . الخ ...

   وفيما يلي توضيح ذلك: 

 :داري الضبط الإ (لوائح )قرارات   - 01

داري واقدرها  في حمايه النظام  ساليب الضبط الإأهم  أ لوائح الضبط الاداري من  تعد    
فعن طريق هذه اللوائح   ،2...إلخ  -لوائح مراقبة الأغدية  -لوائح  تنظيم المرور  ؛ وأهمها:العام

  ة قواعد عام  -ةالولا  -الوزراء  -ة رئيس الجمهوري   : تضع هيئات الضبط الاداري والتي هي
 3ةالسابق ةالثلاث  هفراد حمايه للنظام العام بعناصر وجه نشاط الأألتنظيم بعض  ةومجرد

 : أهمها رمظاه وتتخذ اللوائح عده 

   )المنع( :الحظر –أ 

أي اتخاذ     ، و جزئيهأمطلقه    بصورة    جراء معينإعن اتخاذ    ة ح للائ ى ان تنهأ  ى الحضرمعن 
  4لخإعمال طريق ما...تو اسأو استغلال مكان ما أنشاط معين  ةقرارا بمنع ممارس ةدار الإ
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 الترخيص: )اشتراط الحصول على اذن مسبق(  -ب 

وذلك بالتقدم   ،شكل تدبير لابد من وجوده قبل ممارسه نشاط ما  ةاللائح قد تتخذ       
 1و الترخيص أ ذن و عدم منح الإأحق منح   لها التي ةالمختص ةبطلب مسبق للسلط

  ة ذن بمزاوله النشاط لكل من توفرت فيه مجموعالإ  ةن تمنح الادار أ ةجرت العادقد و 
 2قرارها  ةمشروعي   ة في صح   الطعن    ذن جازن لم تمنح الإإف  ة، الشروط التي تتضمنها اللائح 

إلى  على ذلك  وكمثال     للتزو الإ  نشير  المسبق  المهني   دذن  والمعدات  في    ةبالسلاح 
 3شخاص الطبيعيين ...الخلأل  ةالسلاح والذخير أو حمل    ةبحياز الترخيص  ة، و المؤسسات العام

 : المسبق (  الاعلان )الاخطار -ج

خطار  إ  ةمن ضرور   ةتستوجبه اللائح في ما  الإعلان أو الإخطار المسبق  يتجسد  
للحفاظ على النظام    ةفراد قصد تمكينها من اتخاذ الاجراءات الضروري هيئه ما بنشاط الأ

ن  إ  ان تمنعهأ  ةومثال ذلك الاعلان عن التظاهرات والتجمعات التي يحق للادار   ، 4العام  
العامت   انهأرأت   بالنظام  لها    ،مس  تأويحق  اتخاذ الإ   اخص بهر ن   ة جراءات الضروري مع 

 .لحمايه النظام العام
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 ( التنظيم  ) : التوجيه   -د

ئح  والومثالها    ، و شروحات فقطأمجرد توجيهات    ة تتضمن اللائح   في حالة التوجيه    
ت أ  فرادالتي توجه الأ  ائحاللو )  المرور الطريق في    ،اليمين  و أاليسار    إلىرشدهم  و  وعبور 

 1لها   ةماكن المخصصالأ

اللائح     تدابير و   2نشطه معينهأتنظيم  هو    ة الهدف من هذه    ةنظمه خاصأ بوضع 
 3تطبق على ممارسي النشاط

 ة: داري الفرديوامر الضبط الإأ - 02

 ة. مجردو   نها عامهأب متاز  لا ت ة عكس اللائح  ةوامر الفردي الأ

الفرديوالأ       اجل    وه  مر  من  الاداري  الضبط  هيئات  تصدره  الذي  الاداري  القرار 
 4معين او مجموعه من الافراد بذواتهم لا بمراكزهم   دعلى فر تطبيقه 

عمال معينه او نهي عن  أقد تتضمن اوامر بالقيام ب   ةواوامر الضبط الاداري الفردي 
و غير مطابق  أيل للسقوط  آالامر بهدم منزل    -الامر بمنع  عقد اجتماع    مثل:  اعمال معينه

 . ...إلخ - ةالمعايير القانوني 

  والاستثناءن تستند هذه القرارات الى قوانين وتنظيمات فتكون تنفيذا لها  أصل  والأ
ينص على جمع أ التنظيم لا  او  القانون  الى ذلك لان  تستند  ان  يمكن اصدارها دون    نه 
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ولم يتم النص   ةدار خلال تقدره الإإتهديد او    يظهر    دفق،  تحدث  التي  التوقعات او التنبؤات
 1االقرار صحيح  يكون هنا  عليه 

وفي فرنسا استقر القضاء على انه يحق لهيئات الضبط الاداري اصدار قرارات فرديه     
 :  ةلم ينص لها القانون عليها في الحالات التالي 

   .ر الفرديقبل اتخاذ القرا ةو لائح ألا يكون المشرع قد اشترط صدور قانون أ  -

 مضبط الاداري العاالان يكون القرار الفردي في نطاق  -

 ة ان يكون هنالك ظرف يلزم باتخاذ القرار الفردي وان يكون هذا الاجراء الوسيل  -
 2لمعالجه ذلك الظرف  ةالوحيد

 : التنفيذ الجبري  -03

نها تستخدم القوه لأ  ةوسائل الضبط الاداري شدمن  خطر  أ  ةسيلالو التنفيذ الجبري  عد  ي       
 .3ة الجبري 

الجبري الت و     اليها    ة وسيل  نفيذ  للجوء  الاداري  الضبط  لهيئات  يمكن  قانونيه  وغير  ماديه 
النظام العام الى ما كان عليه واجبار الافراد على احترامه وذلك دون اللجوء الى   ةعادلإ

 4القضاء 
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في حال رفض الافراد تنفيذ القوانين واللوائح  الجبري  ذي التنفاللجوء الى ما يتم  ةوعاد
ولا يوجد اسلوب اخر يحملهم على احترام القانون غير التنفيذ الجبري كما يتم اللجوء اليها  

 1ة في حاله الضرور 

 :  مشروعا ما يليالجبري  يذالتنفاجراء  ويشترط ليكون 

 . امشروع ةان يكون الاجراء الذي استخدم لتنفيذ القوه المادي  -

فتره معقوله    ينفراد المعنيلأللب هيئه ضبط اداري بالتنفيذ الاختياري وتترك  اان تط  -
المادي  القوه  التن ك   للتنفيذ   ةللتنفيذ فان امتنعوا لجات الى  بهدم  جالة  مهدد  منزل  فيذ الجبري 

   لسكان هذا المنزل. الاخلاء منح فترةهنا يجب  بالسقوط

المادي   - القوه  الى  اداري  ضبط  هيئه  تلجا  ان  الضرور   ةيجب  حاله  في   ة فقط 
   . والاستعجال

الجبري   - القوه  استعمال  يكون  ان  حال  ةيجب  تقتضيه  الذي  أي    ةالضرور   ةبالقدر 
  اطلاق الرصاص على المتجمهرين  ، وعليه يكون اتخاذ الاجراء الضروري فقط للتنفيذ يجب:  

 2  ةمشروع  للقوة الجبرية بطريقة غيراستعمال  ةدون ضرور  مثلا 

لا يعني توقيع العقاب على    ةالمادي ة  ملاحظه ان استخدام القو   ب تسجيل° وهنا يج 
لمنع وقوع اي اخلال بالنظام    ةوانما يقصد بها القوه المستخدم  ةجرامي الا  همالافراد على افعال

   . بعناصره الثلاثة العام
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 :الإداري حدود السلطات الضبط  -خامسا

وذلك من   ،حقوق وحريات الافرادمتطلبات النظام العام وضمان بين   ةلابد من الموازن      
في ممارساتها للضبط الاداري سواء في الظروف   ةختصاصات الادار لاخلال وضع حدود  

 1ة او الاستثنائي  ةالعادي 

روف العادية في كل من الظ: حدود سلطات الضبط الإداري  وفيما يلي سنتطرق إلى 
 والاستثنائية. 

 ة: حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف العادي - 01

تخضع    الذي يستدعي ان  ةالى مبدا المشروعي   ةتخضع الادار   ةظروف العادي الفي  
وذلك من خلال    ة، تصرف لها القانون تحت طائله البطلان وعدم المشروعي الادارة في كل  

 2  ة: تحت رقابه القضاء في الجوانب الموالي  رةوضع تصرفات الادا

 :الإداري هداف ضبط أبخصوص  -أ 

  تفان خالف  ،سلطه الضبط   هجللأ  التقيد بالهدف الذي منحها المشرع  ةعلى الادار  
  ة عام  ة سعت الى تحقيق مصلح   و ألنظام العام  ة لتحقيق اغراض غير تابع  تذلك واستهدف

 3ةتصرفاتها انحرافا بالسلطعدت    لكن لا تدخل ضمن اغراض الضبط التي قصدها المشرع 
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 :الإداري ضبط السباب  أبخصوص  -ب 

ولهذا    ، الى التدخل  ةدار الخارجي الذي يدفع الإبب الضبط الاداري هو الظرف  سإن  
 1بالنظام العام من شانها الاخلال    ةوجدي   ةسباب صحيح أ الى ةلابد ان تستند الادار 

 :الإداري بخصوص وسائل الضبط  -ج 

وهنا نشير    ة،ن تكون الوسائل التي استخدمتها هيئات الضبط الاداري مشروعألابد 
العامأنه لابد  أى  إل الحريات  تعطيل  الوسائل  ينشا عن هذه  الى    ةلا  يؤدي  بشكل مطلق 
ن يكون  ألابد    ، أيد بالتقيي   نما يكتفيإهذا الالغاء و   ةن النظام العام لا يستلزم عادلغائها لأإ

 2  الزمان وفي المكانفي الحظر مقيدا 

 :الإداري بخصوص ملائمه قرارات الضبط  -د   

  ن تكون  أبل لا بد    ة،سباب جدي أ لى عبناء ضبط الاداري الن يصدر قرار ألا يكفي 
لى وسائل قاسيه لا  إاللجوء  مثلا  لا يمكنها  ف  ة،للتدخل ملائم  ةالتي اختارتها الادار   ةالوسيل

استخدام النار   مثلا  منلا يجوز لرجال الأ حيث  ، أو وسائل محظورة،  مع الظروفم  ءتتلا
و خراطيم  ألتفريق تظاهرات في الوقت الذي كان يكفي فيه استخدام الغاز المسيل للدموع  

 3لذات الغرض  المياه

 ة: داري في الظروف الاستثنائيسلطات الضبط الاحدود  - 02

الاستثنائي        سلام  ة الظروف  تهدد  التي  الظروف  والكوارث ك  ةالدول  ةهي  الحروب 
الدولة-  هافتجعل،  ةالطبيعي  القواعد   ةعن توفير وحماي   عاجزة   -أي  باستخدام  العام  النظام 

   . له( ة الوسائل الملائم-السبب -الهدف)ة السابق
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ف     الاداري  الضبط  هيئات  سلطات  اتخاذ  تتمتع  من  وتمكينها  الظروف  هذه  مواجهه  ي 
 1لمواجهه هذه الظروف   ةجراءات سريعإ

في مجال الضبط الاداري بمعزل عن    ةن الظرف الاستثنائي لا يجعل القرارات الاداري أ  لاإ  
 . به القضاءارق

 :  وعليه لابد لحمايه الحقوق والحريات في هذا المجال من    

 : سلوبين حد الأأالاستثنائي وذلك من خلال ظرف التدخل المشرع لتحديد  -

 : بعد وقوعها  ة الضبط الاداري في الظروف الاستثنائي  ةاصدار قوانين تنظم سلط°  
من اللجوء الى سلطات الظروف   ةنه يحرم الادار الحريات لأ الحقوق و الاسلوب يحمي    هذا

لكن قد يقع ظرف استثنائي فجائي لا يتحمل    ة،التشريعي   ةالسلط  ةالا بعد موافق  ةالاستثنائي 
   ة.جراءات المعتادت بالإاصدار تلك التشريعا

ي  أ  : سلفا  ة الاستثنائياصدار قوانين تنظم سلطة الضبط الاداري في الظروف  °  
وهنا    -قبل وقوعها     الاستثنائيةوجود قوانين تنظم سلطات الضبط الاداري في المجالات  

الاستثنائي  ظروف  حاله  الاداري  الضبط  هيئات  ب   ة تتصرف  القوانين  والعمل  مقتضى 
  ة استعمال سلطاتها في اعلان حالفي    ةساءه الادار إد احتمال  هذا الاسلوب يوج  ؛  ة الاستثنائي 

الاستثنائي  تقييد    ةللاستفاد  ،ة الظروف  في  صلاحيات  من  المشرع  لها  منحه  ممارسة مما 
 2لحرياتهم  الافراد

 

 

 
 

 . 267ص  ،مرجع سابق ،عشي علاء الدين - 1

 . 30رجع سابق، ص م ،مزياني فريدة - 2



76 
 

 المحور الثالث 

 

 ة القرارات الاداري 

 

 

 

قانونيه من وسائل ممارسه الادار   ةالقرارات الاداري إن     لصلاحياتها  ةالعام  ةوسيله 
 1رادتها انفراديا إعن  ةالتي تعبر فيها الادار  ،)سلطاتها( 

نواعها  أوعناصرها و   ةمفهوم القرارات الاداري إلى  وعليه سنتطرق ضمن هذا المحور  
 ة:الموالي وتنفيذها ضمن النقاط 
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 :ةمفهوم القرارات الاداري -ولاأ

وهو ما سنتناوله    ،تعريفها وبيان خصائصها وغرضها  ةيتضمن مفهوم القرارات الاداري 
 : تيضمن الآ 

 :الإداري تعريف القرار  -01

الإداري  سلطه    القرار  عن  صادر  انفرادي  قانوني  ش  ةمختص  ةداري إعمل  نه  أمن 
 ة. العام ةثر قانون يهدف الى تحقيق المصلح أحداث إ

القرار الإداري  ليون ديجي  ى  وير  اداري  أن  القانوني ي عمل    ة قصد تعديل الاوضاع 
 ة. معين   ةمستقبلي   ةفي لحظ قوم ت أن   يمكن ةالقائم

فراد زاء الأإي ثر قانوني  أحداث  إبقصد    ةعلان الارادإ   أن القرار الإداري هوريو  ويرى  
 1تنفيذ المباشر لى إ و في صوره تؤديأفي صوره تنفيذيه  ةداري الا ةعن السلط

  تمعوك الافراد في المج عمل غير تعاقدي ينظم سل  أن القرار الإداري ارمان  ويرى  
 . الإدارةويصدر عن عامل او اكثر من عمال 

الطماوي    ى ر ي و  محمد  هو  سليمان  الإداري  القرار  ارادتها   ةدار الاافصاح  إن  عن 
  ؛مركز قانوني معين حداث  إصد  اللوائح بقبما لها من سلطه بمقتضى القوانين و   ة،الملزم

 2  ةالعام ةوكان الدافع له تحقيق المصلح  ،جازه القانون أ و  ،متى كان ذلك ممكنا

 :الإداري خصائص القرار  - 02

 : همهاأ خصائص ة بعدالإدارية تمتاز القرارات 
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 :القرار الاداري عمل قانوني -أ 

الإ عن  صادر  قانوني  تصرف  الاداري  النهائي    ةدار القرار  التنفيذي  بالطابع  يمتاز 
 أ:  وذلك ب  1يهدف الى ترتيب اثر قانوني معين و 

 ة. عام ةوظيفحداث مركز قانوني جديد كقرار تعيين الشخص في إ -

 . تعديل مركز قانوني قائم كقرار ترقيه موظف  -

 2فصل موظف عامقائم كقرار  ي الغاء مركز قانون  -

 الإدارية القرارات  ةوعليه يخرج من دائر 

المادي   - بها الادار   ةالاعمال  تقوم  القانون   ةالتي  تنفيذ نصوص  عمال  والأ  ، بهدف 
أو  تعديل أو نشاء إكاحداث اثر قانوني   الإدارةهي عباره عن واقعه لا تقصد منها  ’المادي

 3  لغاء مركز قانونيإ

 ...إلخ. -الاقتراحات -راءالآك   ةالاعمال التحضيري  -

تفسر    لأنها  ، اثرا بذاتهالا تحدث  التي    ةالداخلي   ة التعليمات والمنشورات والانظم  -
 4تطبيق القوانين والقرارات  ةكيفي 

 : (ةادارية  ه )ج قرار الاداري صادر عن مرفق عام ال -ب

عن السلطات    ةتمييزا له عن الاعمال الصادر   ةيجب ان يصدر القرار عن سلطه اداري 
الادار   ، الأخرى  بين  ذلك  في  فرق  مركزي او   ة المركزي   ةولا    – ةالبلدي   -ةالولاي   -ة)الدول  ة لا 
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العمومي  الصف  ةالمؤسسات  القائمو   ،الإدارية  ةذات  عن    ةالمؤسسات  عمومي  مرفق  على 
الامتياز إلى1طريق  بالإضافة  المهني   ،  المنظمات  المحامين  ة الوطني   ةقرارات    - )منظمه 

المهني  ال المعماريينلتنظيم  الأ  - لمهندسين    للمحضرين   ةالوطني   ةالغرف  -طباءتنظيم 
 2...الخ   -القضائيين

 ة: المنفرد ةرادادر بالإ ص القرار عمل اداري  -ج

   ، الإداري عكس العقد    ،المخاطبين به   ةرادإدون    ةدار الإعن  القرار الاداري  يصدر        
ذلك   القرار  أيشترط في  يصدر  لقرارات    ةالادار   ةرادإعن    تعبيران  تنفيذا  تحقيق  أوليس  و 

 3خرى أسلطه  ة رادإو أ ةالعام ةالمصلح 

 : عما يشابهها ةتمييز القرارات الاداري - 03

 ه القرارات الإدارية مع بعض الأعمال، ومن أهمهما: تشاب ت  

 ة: والاعمال التشريعي ةالقرارات الاداري -أ 

ملزمة    تشريعيةعمال الإدارية والوالأللقرارات    ةالمصدر   ةالهيئ   فإن  شكليال عيار  موفقا لل
 يكون:  لذيا بغض النظر عن موضوع العمل  ؛صدارهلإ القانونيةالاجراءات باتباع 

 . تشريعي  ملع  ةالتشريعي ة السلط العمل الصادر عنفيكون ° 
 .قرار اداري  ةدار الا ةالسلط ويكون العمل الصادر عن °
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ي    موضوعيالمعيار  للووفقا   إلفإنه  النظر    ،العمل وموضوعه   ةطبيع ى  نظر  بغض 
 المصدرة له أو الإجراءات الخاصة بإصداره.  ةعن الجه

  امةع لمراكز قانونية  منشئة  وملزمةة  ومجرد  ةعام  ةقاعد  كان العمل في شكلفإن    °
 . عمل تشريعيكان 

 1اداري  ة كان عملمراكز قانونيه خاصإنشاء يتضمن   ل° وإن كان العم 

 ة: والاعمال القضائي ةالقرارات الاداري -ب 

 صاحبه العمل  ةلجهفإنه يتم النظر لالشكلي لمعيار لوفقا 

  ااداري كان العمل   عموميه  ةادار المصدرة للعمل  ةالجه تكان فإن ° 

 ا قضائي هيئة قضائية كان العمل المصدرة للعمل  ةت الجهكان ° وإن 

 لكن:  

  يةئ تصدر الجهات القضا  ، إذعمل قضائي  ةالقضائي   ة ليس كل ما يصدر عن الجه  -
 .واعوان القضاء ةعمالا اداريه بحتة كالتي تتعلق بالمسار الوظيفي للقضاأ 

ليس كل ما يصدر عن الجهات الإدارية عملا إداريا، إذ تصدر بعض الجهات    -
 2ةفي بعض القضايا فتكون لها اختصاصات قضائي من خلالها تفصل  الإدارية أعمالا 

 . موضوع العمل ة طبيعلنظر لفإنه يتم ا الموضوعيلمعيار ووفقا ل

 قضائي عمل  فإنه ونزاع ةساسه خصومأعمل ° فإن كان ال

 اداري عمل  العمل غير ذلك فهواذا تضمن ° و 
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 :  أن  ؛ حيثهذا المعيار غير دقيق لكن:

   من الافراد وباقي الجهات   ةمقدمالالطعون  و كثيرا ما تقوم بحل النزاعات    ةالادار   -
 شبيها بالعمل القضائي.  فيكون عملها هنا

 الإداري كثيرا ما تصدر اعمال تتعلق بتسيير هياكلها من الجانب    ةالجهات القضائي   -
 1فتكون أعمالها إدارية

 : ةت الاداريالقرارا ( أركان )عناصر  -انياث

   -السبب  : وهي   ، على اساس توافر جمله من الاركان والعناصر  ةتقوم القرارات الاداري 
 . والهدف ةالغاي  - المحل -الاجراءات -الشكل

 الشكل والاجراءات ة هي:العناصر الشكلي بحيث أن 

 ة السبب والمحل والغاي  ة فهي:العناصر الموضوعي أما 

 :2السبب ( ركن)ر عنص – 01

وجود واقعه قانونيه  ر القرار الاداري بناء على  و صدأساس  لى  ععنصر السبب    يقوم
جه لتوف  ةالمختص  ةالادار   ةتدفع  اصداره  الالغاء  ر  الى  وعرضة  معيبا  كان  والا  شروطه 
 . والابطال 

 وفيما يلي سنتطرق لأهم جوانب عنصر السبب: 
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 : تعريف ركن السبب  -أ 

الى   ةالمختص  ةب وتدفع الادار ب التي تس  ةاو القانوني   ةالواقع  ةالقرار الاداري هو الحال
وليس عنصرا   ،صدار القرار إالتدخل ب   ةدار للا  وهو عنصر خارجي موضوعي يبرر  ،إصداره

 .داخليا لدى من اصدر القرار

 :  تتمثل في  ةالواقع ةالحالبحيث أن 

 .يضاناتوالفالزلازل ك  ةعن الطبيع ةالناجم ةالاوضاع المادي  -

التي تكون وراء  الاضرابات  و حرائق  ك عن تدخل الانسان    ةالناجم  ةالاوضاع المادي   -
 .الإداري صدار القرار إ

   :تتمثل في  ةقانونيالحالة الو 

 . و عام أوجود نص قانوني خاص  -

فسبب القرار    ،قرارا لقبوله  ةالادار يؤدي إلى إصدار    ةتقديم العامل قرار الاستقال  -
 . ةهو طلب الاستقال

سبب القرار وهو  ف  ،قرارا بعزله  ةهنا تصدر الادار   ؛مهني ال  أ الخط  ل ارتكاب العام  -
 1المهني  أالخط

 : روط السببش -ب 

   :كون ي ن أالقرار الاداري  يشترط في السبب الذي يبنى عليه 

  ة او القانوني   ةالواقعي   ةي ان تكون الحالأ  :تاريخ اتخاذ القرارفي  قائما وموجودا    -
القرار  ،فعلا  ةموجود زال السبب   ةزالت الحال  فان  ،ولابد ان يستمر وجودها حتى صدور 

 . اعتبر القرار معيبا في سببهو 
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 : ومثال ذلك

 . السبب زالهنا ثم تراجع وسحبه   ةتقديم موظف طلب الاستقال °

  لا يعد سببا للقرار ةبعد الصدور قرار الادار  ةتقديم الموظف طلب الاستقال° 

اسباب معينه يجب ان    ةلادار ل: ويظهر هذا الشرط عندما يحدد المشرع  مشروعا  -
 . 1الى اسباب اخرى عد قرارها معيبا دارة، فإن استندت الإتستند اليها عند اصدار قراراتها

 : يوب السببع -ج 

 في:  اضييقدرها القالتي   هم عيوب السببأ تتمثل 

  ة او القانوني   ة المادي   ةكون الواقع  ةوذلك في حال  انعدام الوجود المادي للوقائع:   -
 ة. التي استند عليها القرار الاداري غير موجود

 ومثال ذلك:  

القاضي ان أفصل الموظف بسبب ارتكاب خطا مهني جسيم عندما يت   قرار°   كد 
   .ةالمادي  ةبانعدام وجود الواقع ب نه معييلغي القرار لأ أالموظف لم يرتكب الخط 

  التكييف القانوني لابد ان يكون    :التكييف القانوني للواقع  في الوصف او   أالخط  -
 . التي استند عليها القرار الاداري صحيحا ةاو القانوني ةالمادي ة الواقع

 ومقال ذلك: 

القاضي ان    يتأكد   عندما  ، فصل الموظف بسبب ارتكاب خطا مهني جسيمقرار  °  
في الوصف او التكييف    أبالخط  بنه معي لأيلغي القرار    (3درجه)  المرتكب غير جسيم  أالخط

 2ةالقانوني للواقع
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 الملائمة: عنصر  – 02

بهذا العنصر واعتبر    فرنسا ومصرمثل    ةالمقارن   ةبعض الاتجاهات القضائي   تخذأ
من   ةلان الاصل ان رقابه القاضي على القرارات الاداري با يشوب القرار الإداري،  به عيغيا

والخطالانعدام  يتوقف عند    سببها  حيث   للوقائع  المادي  التكييف    أوجود  او  الوصف  في 
لان ذلك    ،تناسبها مع مضمون القرارات  دا  دون بحث اهميه الوقائع وم  ،ةالقانوني للواقع

 . للإدارة ةالتقديري  ةيعود للسلط

من رقابه القضاء الى سبب القرار وسع    دق  فرنسا ومصر  قضائي فيلكن الاجتهاد ال
 .1ة بالحريات العام ةذات العلاق ةالاداري ليطال جوانبا خاصه في مجال والقرارات الاداري 

 : عنصر المحل   -ب  

يعد عنصر المحل من بين عناصر أو أركان القرارات الإدارية، وفيما يلي سنتطرق  
 إلى تعريفه وشروطه: 

   : المحلعنصر تعريف   -أ 

ا القرارلمحل  ركن  يحدثه  الذي  المباشر  الحال  القانوني  الاثر  سواء    الإداري،  هو 
 . مراكز قانونيه جديده او تعديلها او الغائهانشاء إب 

   :المحلعنصر شروط  -ب 

 :  يشترط الفقه والقضاء في محل القرار الاداري ان يكون 
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يكون محله غير ممكن   عامالموظف  الترقية  قرار  ف  ، اي لا يكون مستحيلا  ممكنا:   -
قرار تحويل طالب من جامعه الى اخرى غير ممكن  و   ،اذا كان الموظف قد بلغ سن التقاعد

 . الأولى ة اذا كان الطالب غير مسجل اصلا في الجامع

   لإداري.ا يؤدي لانعدام القرار - رط المحلأي ش-غياب هذا الشرط و 

ا من حيث عدم  ترتيبه جائز   ةاي يكون الاثر القانوني الذي تقصد الادار   :مشروعا  -
  امة مبادئ ع   -عرف –لوائح  -تشريع  -دستور ) ةمخالفته النظام القانوني السائد في الدول

محله غير    توظيف اي شخص بطريقه غير تلك التي ينص عليها القانون فقرار  ،  (القانون 
 1صحيح 

 : (الهدف) ة عنصر الغاي - 04

أركان أو عناصر القرار الإداري، وفيما يلي  يعد عنصر الغاية أو الهدف أحد أهم  
 ذا الركن:ههم جوانب سنتطرق لأ

 ة: تعريف ركن الغاي -أ 

الى تحقيقها    ةالعام  ةالتي تهدف الادار   ةالنهائي   ةالنتيج هو  ركن الغاية أو الغرض  
 .الإداري من وراء اصدارها للقرار  

 : انفي عن السبب  ةتتميز الغاي و 
فهو يتسم  ،  عن اراده مصدر القرار  ةالخارج   ةاو القانوني ية  الواقع  ةالسبب هو الحال  -

صد ونيه مصدر  فهي تعبر عن ق  ،التي تتسم بالطابع الوقائي  ةبالطابع الموضوعي عن الغاي 
 القرار

 : أنفي  عن المحل  ةز الغاي ميتت و 
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  ة البعيد  ة بينما غايته هي النتيج   ،قرار الاداري هو الاثر الحال او المباشرالمحل      -
 ة.والغير مباشر 

 ة: صور ركن الغاي  -ب 

  ةالهدف من اصدار القرار الاداري عموما هو حمايه النظام العام بعناصره الثلاث 
وعموما يمكن تحديد غايه القرار الاداري وفقا   ، العامالامن    ة،العام  ةالصح   ، ةالعام  ةالسكين 

   : ـل

   :ة العام ةاستهداف المصلح  -

المصلح  تحقيق  الى  الاداري  القرار  يهدف  ان  الاستجاب   ةالعام  ةيجب  حيث    ة من 
المصلح  القرار الاداري الى تحقيق   ةالعام  ةلمتطلبات الجمهور واحتياجاته فان لم يهدف 

د اعتداء ماديا انحراف في استعمال سلطه او  كان يسعى الى تحقيق غرض شخصي يع
   .استعمالهلا ءةاسا

 :  احترام قاعده تخصص الاهداف -

معين  ع هدفا  القانون  يحدد  للقرار   ،ةدار لإلندما  اصدارها  عند  احترامه  عليها  فانه 
باعتبارها قرارات تهدف الى تحقيق    وهو ما يتضح اكثر في لوائح الضبط الاداري   ،الإداري 

    .هدف معين وهو الحفاظ على النظام العام

انحراف عن للفان كان      بذلك  القانون عد  الذي حدده  الاداري هدف غير  قرار 
 1له  ةالمقرر  ةالغاي 

 ة: عيوب ركن الغاي -ج 

 ق مجموعة عيوب نوجزها فيما يلي: الغاية بمفهومه الساب  ركنل
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 ( ةاساءه استعمال السلط )ة عيب الانحراف بالسلط -

الاداري   القرارات  بالسلطة عنح لااعيب  بمشوبة    ةتكون  تحقيق  إف  هد ت ندما  راف  لى 
  الهدف أو    ةالعام  ةي هدف غير تحقيق المصلح أو  أو ماليه  أو سياسيه  أغايات شخصيه  

 . المخصص في القانون 

 : المظهرين أحدخذ هذا العيب أوي

 استهداف غرض شخصي  ة: أيالعام ة البعد عن المصلح ° 

 . استهداف غايه غير التي حددها المشرع أي :الأهدافمخالفه قاعده تخصص ° 

 : ثرينأ ةويترتب على الانحراف بالسلط

الاداري  ✓ الادار بحيث    :الاثر  وذلك   ةتلغي  نفسها  تلقاء  من  مشروعه  الغير  قراراتها 
 . عندما ترفع اليها التظلمات

لغاء القرار إيصدر القضاء الاداري المختص قرارا قضائيا ب ما  عند  :الاثر القضائي  ✓
   .بناء على دعوه الغاء ترفع امامه  الاداري الغير مشروع

على الشخص الذي قام    ةمءيضا توقع العقوبات الملاأثار  ن يترتب من الآأويمكن  
 .1صدار القرار إب 

 : والإجراءاتالشكل عنصر  – 05 

اللازمل والاجراءات  الاشكال  تحدد  عامه  قواعد  هنالك  الاداري   ةيس    ة القرارات 
اتباع اجراءات محدده تصدر قراراتها وفقا لها في   ةتفرض على الادار   ةني النصوص القانو 

 . شكل معين تحت طائله البطلان
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   :مفهوم عنصر الشكل -أ  

النقاط  ونتبين اهمها ضمن الاتي ضمن  الشكل والاجراءات واهميته  سنعرف ركن 
 المواليه

 : تعريف ركن الشكل -أ

 ة عن ارادتها المنفرد  ةالاجراءات التي تعبر بها الادار الشكل هو المظهر الخارجي او  
 . فرادللأ ةوالملزم

وهو الشكل الخارجي الذي يتخذه القرار الاداري الذي يفرغ فيه اذ يكون كتابيا او  
   .1شفويا او ضمنيا كما قد يتضمن توقيعا او سببا

 : الإداري شكل القرار  صور  - ب

 : همها أ صور  ةعد ةالشكلي  ةالناحي  ذ القرار الاداري منأخ ي 

 : القرار الشفوي و  القرار المكتوب -

 ةفاء صفض في شكل مكتوب وذلك لإ  ةان تصدر القرارات الاداري ة  لقد جرت العاد
   .ثبات صدورهاالوضوح عليها وتسهيلا لإ

صدور القرارات وعليه تبقى امكانيه اصدار القرارات   ةان القانون لم يشترط ضرور   الا
 . 2ممكنه  ةالشفوي 
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 : القرار الصريح والقرار الضمني -

ان بعض    الا   ، قراراتها في شكل صريح كتابه او شفهيا  ةالاصل ان تصدر الادار 
عن ارادتها اما بالقبول    معينه تعبيرا ضمنيا  ةلمد  ةتجعل من سكوت الادار ة  النصوص القانوني 

 . 1او بالرفض

 : مثبت الالقرار المثبت والقرار الغير  -

قتضيه  ي بالنظر لما  ةصدار القرارات الاداري باتباع شكل معين لإ ةلقد جرت العاد   
وعليه يتم تحريرها وفق شكل تتضمنه حيثياتها استنادا الى تلك    ،سيس قانونيأتحريرها من ت 

 . الإداري فرضها التحرير ي التي   ةالنصوص والاجراءات الاداري 

ان الاجتهاد القضائي جرى    كما  ،قراراتها  ث دوما بتحيي   ةان القانون لا يلزم الادار   الا     
   .2يثا يالتي لا تتضمن تح  ةعلى عدم ابطال القرارات الاداري 

   :المسبب والقرار غير المسبب القرار  -

بتسبيب قراراتها  ةاستقر الفقه والقضاء في فرنسا على عدم الزام الادار  ةفي البداي    
 .دت الى اصدارها قرارهاأالتي  ةاو القانوني  ةالمادي  ةالواقع)

من انتقادات اتجهت التشريعات   (تسبيب  عدم  ) أ  انه نظرا لما تعرض له هذا المبد  الا     
لا سيما في مجال القرارات   ةقرارات الاداري بعض التسبيب      ةالى النص على ضرور   ةالحديث 
   .3ة التأديبي 
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 ة: غير الموقع اتوالقرار  ةالقرار الموقع -

وامكانيه اثبات حجيتها في    ةعلى الوثائق الاداري   ةفاء المصداقي ضلمكتوب وذلك لاا
 . 1لطبيعتها لا تستوجب التوقيع  ةن القرارات الشفهي ا لأ، إالاثبات

 : الإجراءات  عنصرمفهوم   – ج 

 ما يلي: ءات وفقا لسنتطرق لعنصر أو ركن الإجرا 

 تعريف ركن الاجراءات   -

وتقوم بها قبل    ةدار الإ  اهتتبع التي  جراءات القرار الاداري هي تلك التراتيب والمراحل  ا
 .الإداري اتخاذ القرار 

 ات  اجراءات اصدار القرار صور  -

 اجراءات اصدار القرار الاداري عده الصورخذ أت      

 ة:الاستشار  ✓

 : قد تكون   ةوالاستشار   ،الإداري القرارات    صدارمن اهم اجراءات ا  ةيعد اجراء الاستشار 

فهنا    ،لقرارها  ةجراء الاستشار إب   ةعندما لا يكون هنالك نص يلزم الادار   : ةختياريالا°  
 . من عدمه  ةي اجراء الاستشار يكون لها الخيار ف

  ة جهات معين   ةباستشار   ةيلزم الادار   ي عندما يوجد نص قانون   : ةالاجباري   الإلزامية°  
  ة.على اجراء الاستشار  ةمجبر دارة الإهنا تكون  ،قبل اصدارها لقرارها

ان   ةبعض القرارات الاداري   ةلصح   ةعندما يلزم القانون الادار   :بتقرير  ةالمسبوق°  
 ةالتي ستقدم هذه الاخير   ةللجه  ةالاستشار وان ترفق تقريرا مسبقا بطلب    ، ةتستشير جهات معين 
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 ةاستشار و   هيلا خاصا للمعنيأايداع ملف يتضمن ت   يشترط   ةموظف ترقيه استثنائي   ةكترقي 
 . الموظفين  ةلجن  ةالجه

المطابق أبالر   ةالمسبوق°   تستطلع راي جه  :ي  بان  الادارية  القانون  يلزم    ةعندما 
 .صدارها القراربذلك الراي عند ا ةالزام الادار  ةمع ضرور   ،أخرى 
 :  الاقتراح ✓

  ،عند اصدارها لقراراتها  ةيعد الاقتراح من بين صور الاجراءات التي تتبعها الادار 
  ةرئيس الحكوم  )   اخرى   ة بان تتخذ قراراتها بناء على اقتراح جه  ةوذلك لما يلزم القانون الادار 

 . (مثلا   يقترح حكومته

 ة: معين  ة زمني ةمرور مد ✓

وذلك عندما يشترط    ، صورها  من بين اهم  ةالقرارات الاداري في بعض    ةتعتبر المد 
يوما    15خلال  ذ تنف  ةبلدي ولات الا)مد  ةمعين  ةاتخاذ القرار الاداري خلال مد ةالقانون ضرور 

  ، يوما  60بمنح الاعتماد خلال    ةوزير الداخلي     قرار  –يوم    15الاداري  خلال مدة    قرارال  -
 نه قرار ضمني بالقبول او الرفضأب  ةيعتبر سكوت الادار ذ ا

 :  (حقوق الدفاع)جراء المضاد  لإا ✓

الادار  القانون  يلزم  لما  اجراءات مضاد  ةوذلك  تحترم  حق    ةبان  خلاله  وتمنح من 
العامل  بسماع    ةالتي تلزم الادار   التأديبيةالدفاع وتظهر هذه الصور اكثر في اصدار القرارات  

 . ديبي أاو الموظف ومنحه حق الدفاع عن حقوقه قبل اتخاذها القرار الت 

 : والإجراءاته ركن الشكل يهمأ -د

   : هميه ركن الشكل والاجراءات في كونهأ تكمن 

 . ة العام ةالمصلح يحقق  -

 من خلال كونه   ةالعام ةالمصلح  ةدورا هاما في حماي يلعب  -
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 . الإداريةفي اصدار قراراتها التسرع  ويجنبها مخاطر  ة الادار  ي يق° 

 ة. ؤدي الى اصدار قرارات مدروسي ° 

   ة.في الدول ةمبدا الشرعي يحافظ على  ° 

 ة.الخاص ةالمصلح يحقق  -

من خلال كونه يجنب المواطن    ةالخاص  ة هاما في حمايه المصلح   دورايلعب    -
 . الإدارةتعسف 

 . 1الإدارة يمكن الافراد من الطعن في قرارات  -

 عيوب ركن الشكل والاجراءات  - 04

   الشكل والإجراءات عدة عيوب أهمها:  لركن

شكل معين واجراءات معينه ما  غير ملزمه بان تعبر عن ارادتها وفق  ةالاصل ان الادار  -
 . لم ينص القانون على خلاف ذلك

 ةاتخاذ القرار الاداري شكلا معينا او ضرور   ةنص القانون على ضرور ان  لكن    -
الادار  لابد   ةاتباع  فانه  اصداره  في  محدده  يستف  على   اجراءات  ان  الشكل    يالقرار  ركن 

 ة. والاجراءات دون مخالف

  ةالجوهري   ةوالفقه الاداريين يميزان بين المخالف  ن القضاءى ألإ   ةوهنا لابد من الاشار 
 . والإجراءاتللشكل   ة غير الجوهري  ةوالمخالف
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 ة: الجوهري ةلمخالف ا -

لغائه من طرف القاضي  القرار الاداري بعيب في الشكل يؤدي لإاصابة    ىتؤدي ال  °
 . يتم الطعن فيهعندما   الاداري 

   ةغير الجوهري ةالمخالف  -

 .  تؤثر في صحه القرار الاداري لا° 

المخالف بين  التمييز  الج   ةوالمخالف  ةالجوهري   ةومعيار  واجراءات ل  ةهري و غير  شكل 
 :حقوق مصالح الافراد ة القرار الاداري هو حماي 

الجوهري  ✓ والاشكال    ، مصالح الافراد وحقوقهم وحرياتهمس  تم  ةالاشكال والاجراءات 
 . اهلا تمس ب ة غير الجوهري 

ينص عليها القانون والغير جوهريه لا ينص عليها    ةالاشكال والاجراءات الجوهري  ✓
 . فقط ةالقانون او ينص عليها ويقررها لمصلحه الادار 

   :الإداريةالقرارات ( صور -صنيفت  -تقسيم)نواع أ ابعا: ر 

القرارات الاداري   هم هذهأ ليها و إالتي ينظر منها    ةالى عده انواع وفقا للزاوي   ةتقسم 
 ما يلي:  الزوايا

 : بالنظر الى تكوينها ةتقسيم القرارات الاداري - 01

 تقسم القرارات الإدارية وفقا لهذا المعيار إلى:  
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 : ةالمستقل و أ ة القرارات البسيط -أ 

قرارات تمتاز بكيان مستقل  وهي    ةالاكثر شيوعا وانتشارا للقرارات الاداري   ةالصور   إن
  ه ت ترقي و رار تعيين موظف  قك  ،بعمل قانوني اخر   ة غير مرتبط  ةواحد  ةقانوني   ةتستند الى عملي 

 . 1نقلهو 

 ة: و المختلطأ ةالقرارات المركب  -ب 

قانوني القرارات المركبة   ،  مراحل  ة تتم من عد  ةمركب   ةهي قرارات تدخل في عمليه 
اداري أ وهي قرارات قد تصاحبها   لها او لاحقه    ةعمال  لها معاصره  قد تكون سابقه  اخرى 

 . 2ةالعام ة للمنفع ة العقاريةكقرار نزع الملكي   ،عليها

 هميه هذا التقسيم أ

 : از الطعن القضائيهميه هذا التقسيم على مستوى جو أ تظهر 

 ة. نها قرارات نهائي لغاء لأ طعن بالإاليجوز فيها ة  القرارات البسيطف

النهائي  إنه لا يجوز الطعن فيها  أالاصل    ةالقرارات المركب و  القرار الاداري  لا في 
 ة. المركب ة الناتج عن العملي 

عمليه   الاستثناء  في  يساهم  الذي  الاداري  القرار  في  الطعن    ةبصف  مركبة  يمكن 
 ة الدعو   ةنفصال ونظري للا  ةقابلالل  الاعماوهذا في مجال    ةجراءات خاصلإ لكن وفقا    ة،مستقل

 ة. المتوازن 
 
 
 

 

 . 122، مرجع سابق، ص اجد راغب الحلوم - 1

 . 125ه، ص نفس لمرجعا  - 2
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 : بالنظر الى اثارها  ةتقسيم القرارات الاداري - 02
 إلى:ظر لآثارها بالن تقسم القرارات الإدارية  

 ة: القرارات المنشئ  -أ 

عليها  المنشئة  القرارات   يترتب  التي  القرارات  جديدهنشاء  إهي  قانونيه  و  أ   ،مراكز 
 .1ة قائممراكز قانونية لغاء  إو أ ،تعديل مراكز قانونيه قائمه

 ة: القرارات الكاشف -ب 

تعدله او تلغيه ت الكاشفة  االقرار لا تحدث     انما تكشف عنه  ،اثرا قانونيا جديدا او 
 .2بالشرف ةدانته بجريمه مخلإكقرار فصل الموظف بسبب صدور حكم يقضي ب 

 اهميه هذا التقسيم 

 : ون اهميه هذا التقسيم من حيث ك تظهر

 . صدورها ةثارها عند لحظآ ترتب  ة القرارات المنشئ
 . رجعي  تاريخ ثرها ب أ يسري   ةالقرارات الكاشف
المنشئ  يجوز    ةالقرارات  فإو   سحبها   ةلادار للا  سحبها  تم  بميعاد  إن  مقيدا  يكون  نه 

 . لغاءبالإفيها الطعن 
 . ي ميعادأسحبها دون التقييد ب  للإدارةيجوز   ةالقرارات الكاشف

 : القضاء عليها  ةمن حيث رقاب الإدارية القرارات سيم تق - 03

 قا لهذا المعيار إلى: دارية وفتقسم القرارات الإ 

 
 

 . 368، مرجع سابق، ص وي ليمان محمد الطماس - 1

 . 372، ص المرجع نفسه - 2
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 : لرقابه القضاء ةالقرارات الخاضع -أ 

 .1ة المشروعي  أعمالا لمبدإ خاضعه لرقابه القضاء  ةن كل القرارات الاداري أالاصل 

 لرقابه القضاء  ةالقرارات غير الخاضع -ب 

 . 2ة او الاعمال الحكوم ةعمال السياد، ومنها أ وهي الاستثناء 

 : من حيث نفاذها في مواجهه الافراد ةالاداريتقسم القرارات  - 04

 تنقسم القرارات الإدارية وفقا لهذا المعيار إلى: 

 : فراد قرارات ملزمه للأ -أ 

نافذ القرارات  الافراد  ةهذه  بها  ،في مواجهه  الالتزام  ذلك    ، وعليهم  في  قصروا  فاذا 
 .3الإداري هذا هو الاصل في القرار اجبروا على التنفيذ و 

 :للإدارة  ةقرارات ملزم -ب 

اثرها على الافراد   مال التي يقتصروتتمثل في الاع   ة،تنتمي ايضا الاجراءات الداخلي و 
فهذه لها طابع    ،موظفيها  ةالتعليمات والمناشير التي تخاطب بها الادار مثال    ةدار دون الإ

 .4مالعا الافراد بصفه عامه فهدفها حسن سير المرافق ةداخلي ولا تصدر مخاطب

 : من حيث مداها وعموميتها  ةتقسيم القرارات الاداري  - 05

 معيار إلى: تقسم القرارات الغدارية وفقا لهذا ال 

 
 

 . 220، مرجع سابق، ص ار عوابديمع - 1

 . 225، ص لمرجع نفسها  - 2

 . 202، مرجع سابق، ص يمان محمد الطماوي لس - 3

 . 209، ص لمرجع نفسها  - 4
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 ة: الذاتي ة القرارات الفردي -أ 

، مثل  وتسري عليهم فقط  ، التي تخاطب فردا او مجموعه افراد بذواتهمرارات  هي الق
 . 1ديبه أت أو ترقيته أو تعيين موظف 

 : اللوائح  ةالقرارات التنظيمي  -ب 

التي تتضمن قواعد عام ي  ه الذين    ة وملزمة،ومجرد  و القرارات  على جميع الافراد 
 . 2ةفي اللائح  ةتنطبق عليهم الشروط الوارد

 هميه هذا التقسيم أ

 .و حالات معينه بالذاتأعين بالذات م دعلى فر   تطبق :الفرديه القرارات 

 على كل الافراد الذين فيهم الشروط بصفاتهم لا بذواتهم تنطلق   ة:التنظيميالقرارات 

 . ن بهاأتسري من تاريخ تبليغ صاحب الش ة:الفرديالقرارات 

 .تسري من تاريخ نشرها  :ة التنظيميالقرارات 

 : صدرتها أالتي  ة من حيث الجه ةتقسيم القرارات الاداري -06

 سم القرارات الإدارية وفقا لهذا المعيار إلى: تق

 ة: المركزي ةالقرارات الاداري -أ 

  ةرئاس:  التي لها طابع مركزي   ةالعمومي   ةعن الهيئات الاداري   ةلقرارات الصادر اعي  
 . 3ة ...إلخ المؤسسات الوطني -الوزارات  -ة الجمهوري 

 

 . 68، مرجع سابق، ص جد راغب الحلوام - 1

 . 72، مرجع سابق، ص جد راغب الحلوام - 2

 . 245، مرجع سابق، ص مار عوابديع - 3



98 
 

 

 ة: اللامركزي ةالقرارات الاداري -ب 

  الجامعات -    ةالبلدي   -  ة الولاي   ة:اللامركزي   ةعن الهيئات الاداري   ةالقرارات الصادر ي  ه
  .1...الخ  والسكن ةالطاقو نقل  كال  ةالبلدي ة و الولائي  ة المؤسسات العمومي -

 :الإداريةتنفيذ القرارات  خامسا: 

 ه: يختلف تنفيذ القرار الاداري عن نفاذ

القرار  ف او    :الإداري نفاذ  النشر  والشهر  الاصدار  بموجب  تتم  قانونيه  عمليه  هو 
ي وضع القرار الاداري  أ ،تي بعد النفاذأالتي ت  ةالعملي  هو  :الإداري تنفيذ القرار  ، أماالتبليغ

 حيز التطبيق فعليا 

 : ةالصور والاشكال التالي يتخذ  ةوتنفيذ القرارات الاداري 

 الإدارية:   التنفيذ الاختياري للقرارات   -01

 (اداره عامه وافراد)بعد ان تصبح نافذه يلتزم بها الجميع    ةلاصل ان القرارات الاداري ا
 . 2الالتزامات و أ ثار التي ترتبها سواء كانت حقوق وذلك بالتقيد بالآ 

 : الإدارةعن طريق  ةتنفيذ القرارات الاداري - 02

ع المخاطبين  بسلطات قانونيه لتنفيذ قراراتها وذلك في حاله امتنا   ةالعام  ةتتمتع الادار 
والتنفيذ المباشر او    ةوذلك من خلال توقيع الجزاءات الاداري ،  تنفيذا اختياريا  هايذ عن تنفبها  

 . 3الجبري 
 

 . 290، مرجع سابق، ص مار عوابديع - 1

 . 512، مرجع سابق، ص ليمان محمد الطماوي س - 2

 . 520، ص نفسه عجلمر ا  - 3
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 : ءتنفيذ القرارات اداريه عن طريق القضا _ 3 

وذلك    ،باعتبارها شخصا معنويا  ، اللجوء للقضاء لتنفيذ قراراتها  ةالعام  ةلادار يحق ل
   .ة او مدني  ةجزائي   احكام   من خلال رفع دعاوى القضاء لاستصدار

   : ةوقف تنفيذ القرارات الاداري: سادسا

  ة اتجاه المخاطبين بها وهذه القاعد   ي ترتب اثرها فور   ةبالرغم من ان القرارات الاداري 
 . الاستثناء انه يمكن وقف هذا التنفيذ اداريا او قضائيافإن  ة،العام

 :الإداري وقف التنفيذ الاداري للقرار  - 01

 : وذلك في حالتينيوقف تنفيذ القرار الإداري إداريا 

ه اختيار وقف تنفيذ القرار مع مراعاه ديري بما لها من سلطه تق  للقرار  ةالمصدر   للإدارة 
 ة. ومقتضيات سير المرافق العام ةالعام ةالمصلح 
القرار في حالات    ذ تنفي   وقف  مصدره القرار  ةدار ان تطلب من الإ  ةالوصي  للإدارة 

 . الحفاظ على النظام العام و  معينه خاصه بالضبط
 :الإداري وقف التنفيذ القضائي للقرار  - 02

حيث انه اذا  ة،المصلح الصفة و بعد رفع دعوه امام القضاء الاداري ممن تتوفر فيه 
لى وقف إ  ةالرامي   ى افتتاح الدعو   ةفي عريض  ةقاضي الاداري للطلبات الوارد ما استجاب ال

 . تنفيذه فان هذا الاخير يتم وقف ،الإداري تنفيذ القرار 

 . استجاب القاضي للطلبات فان القرار يبطل سريانه واذا ما 
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 الرابع المحور 

 

 الإداريةالعقود 

 

 

 

بل يمكنها ايضا ان   ، فقط  ةعلى اصدار القرارات الاداري   ة دار لا تقتصر اعمال الإ
 . الإدارية برام العقود إتقوم ب 

الى المحور  هذا  ضمن  سنتطرق  العقود    :وعليه  وطرق    ،أركانها  ،الإداريةمفهوم 
 ؟ وانتهائها ،وتنظيمها ،وتكوينها ابرامها

 :  ةالمواليذلك ضمن النقاط 
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 : الإداريةمفهوم العقود  -ولاأ

انواعها  وبيان  تعريفها تمييزها عن غيرها من العقود    ةيتضمن مفهوم العقود الاداري 
 ة: وذلك ضمن النقاط الموالي 

 :الإداريةالعقود  تعريف - 01

تارك المجال للفقه والقضاء الاداريين اللذان   ،الإداريةناول المشرع تعريف العقود  يتلم  
نه العقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تسيير  أيف العقد الاداري ب استقرا على تعر 

قانون العام ويتجلى ذلك من خلال تضمين  الحكام  أب مرفق عام وتظهر فيه نيته في الاخذ  
 .1في القانون الخاص  ةلوفأغير مو  ةالعقد شروطا استثنائي 

 : عما يشابهها ةتمييز العقود الاداري - 02

اذ يمكنها ان    ، بالمعنى الدقيق   ةليست كلها عقودا اداري   ةدار تبرمها الإ ن العقود التي  إ
 ة: او عقود مدني  ةتكون عقودا اداري 

المدني  الادار   ة: العقود  تبرمها  التي  العقود  جميع  القانون    ةتتضمن  اشخاص  مع 
 .وتنطبق عليها قواعد القانون الخاص وتخضع في منازعاتها للقضاء العادي الخاص

الاداري الادار   ةالعقود  تبرمها  التي  العقود  السلط  ة تشمل  صاحبة    ةالعام  ةبصفتها 
 . الإداري عنها للقضاء  ةوتخضع لقواعد القانون العام وتخضع المنازعات الناشئ 

 :الإداريةنواع العقود أ  - 03

 . والاهداف المراد تلبيتها  ةبتعدد احتياجات الادار   ةالعقود التي تبرمها الادار أنواع  تتعدد  

 : دنواع هذه العقو أهم أ و  

  
 

 . 24، ص 2012سور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، جالعقود الإدارية، مار بوضيافع - 1
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 ة( قاولعقد الم )  ة:عقد انجاز الاشغال العمومي -أ 

يتعهد بمقتضاه المقاول بالقيام من اعمال البناء او    والمقاول  ةهو عقد يبرم بين الادار 
 . لقاء مقابل مالي محدد في العقد  ةعلى عقار تابع للادار  ةالترميم او الصيان 

 ة ى تحقيق المصلح ويشترط في هذا العقد ان تهدف الاعمال التي يقوم بها المقاول ال
 . 1للإدارة وان تقع الاعمال على عقار تابع  ةالعام

 ( عقود التوريد) : عقد اقتناء اللوازم  -ب 

منقولات    ة يتعهد بمقتضاه المورد بان يورد للادار   ة،المعتمد  ةهو عقد يبرم بين الادار 
 . بدفعه  ةلقاء مقابل مالي في العقد تلتزم الادار 

 .2ت دون العقارات يشترط في هذا العقد ان يقع على المنقولا 

 عقد الامتياز  -ج

العقود الخاصالامتياز  عقد  يعد   العقد الذي يتعلق    ،الإدارةالتي تبرمها    ةمن  وهو 
مع شخص من اشخاص القانون الخاص عاده الذي   ةتتفق فيه الادار ،  بتسيير مرفق عام 

بادار    ة بوسائله وامواله الخاص   مرفق عام معين  ةيتعهد بموجبه هذا الاخير على ان يقوم 
قاء حصوله على مقابل مالي محدد ومعلوم من المنتفعين بخدمات  ل  ،شباع حاجات عامه لإ

 . 3ةيمتاز هذا العقد بانه عقد محدد المد ،المرفق لمده زمنيه معينه 

 
 

بعليم  -  1 الصغير  )،  حمد  الإدارية  الإداري العقود  العمومية  -العقد  دار  (الصفقات  عنابة،  ،  والتوزيع،  للنشر  العلوم 
 . 54، ص2005الجزائر، 

 . 42مرجع سابق، ص  ،العقود الإدارية ،عمار بوضياف - 2

 .62مرجع سابق، ، (الصفقات العمومية  -العقد الإداري العقود الإدارية )، حمد الصغير بعليم - 3
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 : الإداريةركان العقود أ  -ثانيا

 : هي  ةساسي أكان أر  ةعلى ثلاث  ةتقوم العقود الاداري 

 : اان يكون احد طرفي العقد شخصا عام  - 01

لذا لابد في    ،إدارياالعقد الذي يكون كلا طرفيه من القانون الخاص لا يعد عقدا  
العقد ان يكون احد طرفيه على الاقل من اشخاص القانون العام دوله ولايه بلديه مؤسسه  

 .1عموميه للطابع اداري 

 : يكون العقد متصلا بمرفق عامان  - 02

دائما   ةتنظيم مرفق عام لان الادار العقد الاداري لابد ان يتم ابرامه بهدف تسير او  
 . 2ةالعام ةتسعى لتحقيق المنفع

 ة: ن يتضمن العقد شروطا استثنائيأ - 03

اي    ،في نطاق القانون الخاص  و لوفأالعقد الاداري لابد ان يتضمن شروطا غير م
 ة تعبر هذه الشروط عن رغبه الادار   ،غير معمول بها في نطاق تعاملات الافراد فيما بينهم

السلط  ةالمتعاقد مظاهر  واستعمال  العام  القانون  بوسائل  الاخذ  علاقتها    ةالعام  ةفي  في 
 . 3بالمتعامل المتعاقد معها 

 : الإداري ثالثا تنظيم العقد 

 سنتطرق لتنظيم العقد الإداري من خلال النقاط الموالية:  

 
 

 . 22مرجع سابق، ص ، (الصفقات العمومية  -العقد الإداري العقود الإدارية )، حمد الصغير بعليم - 1

 . 31ع سابق، ص مرج ،العقود الإدارية، مار بوضيافع - 2

 . 34مرجع سابق، ص ، (الصفقات العمومية  -العقد الإداري العقود الإدارية )، حمد الصغير بعليم - 3
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 : الإداري ابرام العقد  مبادئ  -01

 : هاهم أ و   ةعده مبادئ تحكم ابرام العقود الاداري قا لقواعد حمايه المال العام هنالك  ي طب ت 

   ة:المنافس ة ضمان حري -أ 

الفرص اتاحه  لإ   ةمعناه  عروضهم  لتقديم  الشروط  فيهم  تتوفر  من  العقد لكل  برام 
وليس من حق    ةاذ لكل من تتوفر فيه الشروط الحق في ان ترسو عليه المناقص  (المناقصه)

لكل من يرغب    ةلذا عليها فتح باب المنافس  ،حرمان اي شخص من تقديم عرضه  ةالادار 
 .1تقديم عرضه في 

 : بين المتنافسين ةالمساوا -ب 

  ة، جال والمعايير المشتركبين المتنافسين من خلال توحيد الآ  ة تحقيق المساوا من    لابد
 .2ة على فحص وتقييم كل العروض بشفافي  ةواحد ةتعمل جهو 

 : الإداري برام العقد  إطرق  - 02

 يبرم العقد الإداري بإحدى الطرق:  

 ة: المناقص –أ 

هي اجراء للحصول عروض من  و   ، الإداريةد  و في ابرام العق  ةالاصلي   ةهي الطريق
وتتخذ    ،لعارض الذي قدم افضل عرض ل  ةالمتعهدين المتنافسين مع تخصيص منح الصفق

 ة. مسابق -مزايده  -ةانتقائي  ةاستشار  -ة محدود - ةمفتوح  ةمناقص :عده اشكال ةالمناقص

  :من خلال عده اجراءات ةوتتم المناقص

 . الأقليوميتين على من خلال نشرها في جريدتين  ةالاعلان عن المناقص -
 

 . 78مرجع سابق، ص ، (الصفقات العمومية  -العقد الإداري العقود الإدارية )، حمد الصغير بعليم - 1

 . 94مرجع سابق، ص  ،العقود الإدارية، مار بوضيافع - 2
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المنافس  - الراغبين في  العارضين  قبل  العروض من   ة المتعاقد  ةلدى الادار   ةايداع 
خلال فتره زمنيه محدده في الاعلان ويودع العرض في ظرف عادي مغلق لا يدل على  

 ه. اسم صاحب 

تقييم العروض تبدا مرحله التقييم بفتح العروض الموضوعة وتدون عمليه الفتح    -
 بمنح علامه لكل منها  ،لتقييمها ماليا تقنياتحال العروض على لجنه خاصه  في محضر ثم  

واسنادها اليه بالنظر للعرض   ة،الذي فاز بالصفق  بتحديد المتعاقد  ةارساء الصفق  -
 . 1وذلك يدون في محضر ،الذي قدمه افضل العروض

 : لتراضيا –ب 

الطريق الصفق  ةهذه  بتخصيص  تتم  الاستثناء  الدعو   ةهي  دون  واحد   ةلمتعامل 
 ة:  وذلك في حالات محدد ةللمناقص ( الاعلان )

 ة.عندما لا يمكن تنفيذ العقد الا على يد متعامل واحد يحتكر نشاط او السلع -

 . حالات الاستعجال  -

 . (عدم وجود عروض) ةاللجوء للمناقص عدم جدوى  -

 ( تنفيذ العقد)  :الإداري اثار العقد  -ابعار 

 ة ز بوجود سلطات الادار تمتا ةوهي مرحل  ، تي مرحله تنفيذهأ ت   الإداري   بعد ابرام العقد
 : و حقوق المتعامل 

 ة في تنفيذ العقد: المتعاقد الادارة سلطات  - 01

 م نحت الإدارة:،  التغيرات التي قد تطرا عند تنفيذه ةلحسن تنفيذ العقد لمواجه 
 

 . 112، مرجع سابق، ص عمار بوضياف - 1
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 ة: سلطه الاشراف والرقاب -أ 

الادار  ورق  ةتعمل  العقد  تنفيذ  الاشراف على  المرفق   ،بتهاعلى  سير  لحسن  ضمانا 
بالإ،  العام الادار   ةوالرقاب شراف  ويقصد  للت   ةتدخل  للعقد  المتعاقد  تنفيذ  سلامأفي    ة كد من 

بالعقد عليها  المنصوص  شروط  ومطابقته  الالتنفيذ  بالزيارات  كالقياد  وإجراء  م،  يدانية 
 . الاختيارات وتوجيه التعليمات

 : سلطه تعديل العقد  -ب 

  ، و انقاص التزامات المتعاقد معهاأتعديل العقد بصوره منفرده بزياده    ةيمكن للادار 
 ـ:  ب مقيده ةوهذه السلط

بجوهر العقد الاصلي فقط مسائل فرعيه حتى لا تكون    سعدم اجراء تعديلات تم  -
 .  بصدد عقد جديد 

 . المتعاقد معها  ةلمصلح  ةالمقرر  ةعدم المساس بضمان المزايا المالي  -

 : سلطه توقيع الجزاءات  - ج

له تقصيره بما تملكه من امتيازات عامه توقيع الجزاءات متعاقد معها في حا  ةللادار 
العقد في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقا  التزاماته  اداء  اللجوء  ك  وذل  ،في  الى  حاجه  دون 

 ة. خيري ألغرامات الت اك ةمالي الجزاءات لها توقيع ال ، إذ يحق للقضاء

 : سلطه فسخ العقد -د

 ة. رادتها المنفردإفسخ العقد وانهائه ب  ةسلط ةلادار ل
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المتعامل معها  خلال  عند اتلجا اليها    ،الإداريةمن صور الجزاءات    ةوالفسخ صور 
التعاقد مره اخرى مع غيره لتنفيذ بنود العقد الذي    ، وهنا يحث للإدارةجسيما  خلالا بالتزاماته ا

 1تم منحه 

 : حقوق المتعامل المتعاقد - 02

  لتنفيذ العقود الإدارية،   ليازات استثنائية في مجاامت مقابل ما تتمتع به الغدارة من   
 ، ومنها: للمتعامل معها أيضا بعض الحقوق  فإنه

 : الحصول على المقابل الماليحق  -أ 

هو الحصول على المقابل المالي المقابل    ةسبب لجوء الافراد للتعاقد مع الادار إن  
،  في العقد  ةرط للحصول عليه قيام المتعاقد التزاماته المقرر يشت و ،  منصوص عليه في العقد

 . أقساطعلى أو تسديده دفعه واحدة و تختلف كيفيه حصوله عليه و 

 : اعاده التوازن المالي للعقد  حق -ب 

ذا الحق مقابل الحق في تعديل العقد اذ بعد تعديله قد يزيد نفقات المتعاقد مما  ه
 . 2المالي المقابلالمبلغ  ةيؤدي الى حقه في زياد

 

 

 
 

العمومية  -العقد الإداري العقود الإدارية )،  حمد الصغير بعليم  -  1 وما بعدها   115مرجع سابق، ص  ،  (الصفقات 
 .بتصرف

 . 165، مرجع سابق، ص عمار بوضياف - 2

 . 130مرجع سابق، ص  ، (الصفقات العمومية -العقد الإداري العقود الإدارية )، حمد الصغير بعليم-   
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